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 الاعلان

 

،  ، لرقابة البرلمانية دراسة مقارنةل أداة  الاستجواب  ، أعلن بأن رسالتي الماجستير بعنوان  روپاک احمد، أنا

تم  نفسي تماماً، و ولقد أعددتها بتافكه عباس البستاني،  ة الأستاذ المساعد الدكتورتمت بتوجيه وإشراف من 

وتم الالتزام بها.  معهد الدراسات العليا عد كتابة رسالة الماجستير المدرجة بااقتباس أي جزء مقتبس باتباع قو

معهد الدراسات العليا  ة لرسالتي في محفوظات كما أنني أؤكد بالسماح بوجود النسخ الورقية والإلكتروني

فكار  لي الخاص، وأتحمل مسؤولية كل الادعاءات والأبجامعة الشرق الأدنى. هذه الرسالة هي من عم

والتعليقات والاقتراحات والنصوص المترجمة في هذه الرسالة هي مسؤولية المؤلف. معهد العلوم ألاجتماعية  

ية أو مسؤولية علميه تحت أي ظرف من الظروف، جميع مسؤوليات المصنفات  الذي أنتمي إليه ليس له أي تبع

 .لفالمنشورة تخصني كمؤ

 

 

 

 

 

 

  .يمكن الوصول للمحتوى الكامل من رسالتي من أي مكان 

  .يمكن وصول جامعة الشرق الأدنى فقط إلى رسالتي 

  هذه المدة فتعتبر  خلال مدة عامين لا أسمح بالوصول لرسالتي، ومالم أتقدم بطلب لتمديد

 الرسالة متاحة لأي شخص في أي مكان. 

 

 

   :تاريخال

 التوقيع: 

 ک احمد پا روالاسم واللقب: 
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 شكر وتقدير 

على نعمة الصبر والقدرة على انجاز العمل، فلله الحمد على هذه   عز وجل اولا الشكر والثناء لله

التي   تافكه عباس البستاني  ة الأستاذ المساعد الدكتورالنعم، واتقدم بالشكر والتقدير الى استاذتي الفاضلة 

لعمل على ما  اد لإتمام هذا اتفضلت بإشرافها على هذه الرسالة، ولكل ما قدمته لي من دعم وتوجيه وارش

عليه فلها أسمى عبارات الثناء والتقدير، كما اتقدم بالشكر والتقدير الى الأساتذة الاعزاء الذين لم  هو 

يدخروا جهدا في  مساندتنا لمواصلة الدراسة وكان لهم العون في ذلك، واتقدم بالشكر والتقدير الى جامعة  

كاوارموسى منسق القسم العربي  كما اشكر الاخ   راسة الماجستير،الشرق الادنى لإتاحة الفرصة لي في د 

 على جهوده القيمة، كما اتقدم بالشكر والتقدير الى كل من ساهم في متابعة عملي. 
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ÖZ 

Parlamenter Sorgulama meclis gözetimi için bir araçtır 

 karşılaştırmalı bir çalışma 

     Parlamento Sorgusu, hükümetin çalışmaları üzerindeki diğer parlamento denetimi 

araçları gibi, Parlamento üyelerinin anayasal haklarından biridir. Parlamento dene-

timinin en önemli ve tehlikeli yollarından biridir. Yürütme organına verilen kamu işlerin-

den biri ile ilgili bir fiilden hükümeti veya üyelerinden birini sorumlu tutmayı esas aldığı 

için; Sonunda hükümete olan güveni geri çekebilir ve onu istifaya zorlayabilir. Çoğu 

anayasa hukuku hukukçusu, sorgulamanın, bakanlığın veya bakanlardan birinin, 

hakkı alan ülkelere emanet edilen işlerden biri hakkındaki gerçeği bulmak için ba-

kanlığın sorgusu konusundaki davranışından sorumlu olması olduğu konusunda oy-

birliğiyle hemfikirdir. sorgulanacak olanlar ise Ürdün ve Irak. 

 

Anahtar kelimeler: Parlamento Sorgulaması ،gözetimi, Irak anayasası, parlamenter 

araç. 
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ABSTRACT 

Interrogation as one of the parliamentary oversight tools, a comparative study 

Parliamentary Interrogation is one of the constitutional rights of members of Par-

liament, like other means of parliamentary oversight over the work of the government. 

It is one of the most important and dangerous means of parliamentary oversight. Be-

cause it is based on holding the government or one of its members accountable for an 

act related to one of the public affairs entrusted to the executive authority; It may end 

up withdrawing confidence from the government and forcing it to resign. Most jurists 

of constitutional law unanimously agree that interrogation is the accountability of the 

ministry or one of the ministers for its conduct in the matter of the ministry’s interroga-

tion in order to find out the truth about one of the affairs entrusted to the countries that 

took the right to questioning are Jordan and Iraq. This study analyzes the constitution 

of several countries to find the difference and similarities between the right of parlia-

ment to interrogate the other parties 

 

 

Key words: Parliamentary Interrogation ، oversighting, Iraqi constitution, parliamen-

tary tool. 
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 الملخص

 لرقابة البرلمانية دراسة مقارنة ل أداة  الاستجواب 

وسائل الرقابة البرلمانية  يعد الاستجواب البرلماني من الحقوق الدستورية لأعضاء البرلمان شأنه شأن بقية  

لماني في مواجهة أعضاء الحكومة؛ وهو من أهم وأخطر وسائل  على أعمال الحكومة يستخدمه العضو البر

البرلمانية؛ لأنه يقوم على محاسبة الحكومة أو أحد أعضائها على تصرف يتعلق بشأن من الشؤون    الرقابة

ى سحب الثقة من الحكومة وإجبارها على الاستقالة. ومعظم  العامة التي تناط بالسلطة التنفيذية؛ قد ينتهي إل

الوزراء على تصرف في   قانون الدستوري يجمع على أن الاستجواب هو محاسبة الوزارة أو أحد فقهاء ال

شأن استجواب الوزارة للوقوف على الحقيقة في شأن من الشؤون الموكلة الدول التي أخذت بحق  

 .اب ستور عدة دول لإيجاد الفرق والتشابه بين حق البرلمان في الاستجوتحلل هذه الدراسة د  الاستجواب. 

 

 

الاستجواب، الرقابة البرلمانية،  الدستور العراقی، اهداف الاستجواب، مميزات   الكلمات المفتاحية: 

 الاستجواب. ادوات الرقابة  البرلمانية. 
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 لمقدمة ا
 ضوع الدراسة اولا: مدخل تعريفی بمو

 
تتجلى سيطرة الهيئة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية في طريقة سيطرة البرلمانيين على الحكومة.  

على أن ")جمهورية العراق   ى منهالأول حكومة برلمانية. تنص المادة  2005اعتمد دستور العراق لعام 

دولة اتحادية وحدوية ومستقلة وذات سيادة كاملة. نظام حكومتها جمهورية وبرلمان وديمقراطية. هذا  

وقد حدد مجموعة من الوسائل التي يمتلكها الكونجرس ليتمكن  ،  1" (الدستور هو ضمان العراق الموحد 

 من القيام بوظيفته الرقابية. 

 

شراف البرلمان على العمل الإداري ، لأنه يعني مساءلة رئيس الوزراء أو الوزير  أهم إ  هو أحد الاستجواب  

عن القضايا التي تدخل في اختصاصه ويمكن أن يؤدي إلى التصويت. الثقة في الحكومة أو أحد أعضائها  

اسية  ة السي مسؤوليإذا ثبت خطأها ، وهو ما يعرف بمسؤولية الوزير السياسية. سلطتهم ، المعروفة باسم ال

 للوزير ، يمكن أن تؤدي إلى الثقة في الحكومة أو أحد أعضائها إذا ثبت خطأ. 

 

  : أهمیة الدراسة ثانیا

تكمن أهمية هذا البحث في أن الاستجواب من أهم أساليب الرقابة بالنسبة للبرلمانيين ، وأخطرها تأثيره  

عاء ، إذا ثبت أن هذه الأخطاء  ة. عامل الاد أخطاء الحكومومضمونه ، لأنه يمثل المساءلة والمحاسبة على  

صحيحة ، فقد تؤدي إلى الثقة في الحكومة أو أعضائها ، ويعتبر الاستجواب خاصًا بالنظام البرلماني  

وليس للأنظمة الأخرى ، فمن طبيعة هذا النظام باعتباره ونتيجة لذلك ، يعتبر أن الحكومة لا تستطيع  

جب أن تحصل عليها وتستمر في التمتع بها. وهذا عنصر  س النواب. وييثق بها مجل العمل والعمل ما لم

من عناصر التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ومن هذا المنظور ، فإن مصدر أهمية البحث  

 مسألة الاستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانية. 

  الدراسة اشکالیة: ثالثا

ات الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية ، يجب أن  ب ، كأحد أدوأن الاستجوا مشكلة الدراسة هي 

يفي بشروط صلاحيته من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، لم يوضح الاستجواب كل تفاصيله في الدستور  

ستجواب  العراقي أو النظام الداخلي للبرلمان العراقي ، فضلا عن عدم وجود معرفة حقيقية نظرا لأهمية الا

الحكومة على خطأها الذي قد ينجم عنه. في طلب رقابة على الحكومة أو أحد   ه على محاسبة وقدرت

 الوزراء. 

 

 
 . 28/12/2005( في 47( السنة )4012جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 1
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 : اهداف الدراسة رابعا

وأظهرت الدراسة أن الاستجواب معروف بطبيعته وأهدافه وتميزه عن غيره من وسائل الرقابة  

 .البرلمانية

أو الوزراء لأن  س مجلس الوزراء أو أحد نوابه  الاستجواب وهو وضع الثقة برئيكما توضح الدراسة آثار  

 الغرض من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على هذه القضية للتعرف على أبعادها المختلفة وتوضيح جوانبها. 

 

 : نطاق الدراسة خامسا

منصوص عليه  هو وفق ما  کاحد ادوات الرقابة البرلمانی تحدد نطاق دراستنا في موضوع الاستجواب 

 . و دساتير بعض الدول الاخریالعراقی   ستور د الفي نصوص 

 

 منهج الدراسة  :سادسا

والقانونية المتعلقة  تستند هذه الدراسة إلى الأساليب التحليلية المستخدمة في تحليل الوثائق الدستورية 

بموضوعات البحث وأساليب البحث المقارنة الهادفة إلى توضيح النظام الدستوري العراقي والتركيز على  

الاستجواب. البرلمان. ومقارنتها بأنظمة دستورية أخرى ، مما يدل على عدم تنظيم هذه الطريقة  حق 

العراقية استخُدمت لإظهار الواقع التطبيقي  محاضر الجلسة البرلمانية حسب الدستور العراقي. وحيث أن 

 لهذه الطريقة ، فقد تم استخدام المنهج التطبيقي أيضًا. 

 :مشكلة البحث: سابعا

على مصلحة شخصية: فإذا تعلق الموضوع   لاستجواب يجب أن يكوف متعلقا بموضوع عام وغير مبنى ا   إن

المناقشة؛ لأن الاستجواب هو الوقوف على  إخطار البرلمان قبل الاشتراك في  بمصلحة شخصية وجب 

ضمن واجباتها  حقيقة تصرفات السلطة التنفيذية المتعلقة بالحكومة في شأن من الشؤون العامة التي تقع من  

 من الدستور العراقی.  ٦١و هنالک العديد من المشاکل المتعلقة بالمادة   .واختصاصاتها

 

 : هيکلية الدراسة ثامنا

بالاضافة الی  ة مقدمة البحث و اهمية البحث، اشكالية البحث و اهداف البحث. هيکلية الدراستتکون 

  رائاته. و و تعريفيه و شروطه و مميزاته و اجتشمل مفهوم الاستجواب البرلماني   الفصل الاول  ين.  فصل

فی نهاية البحث تاتی الخاتمة    الفصل الثانی تشمل شروط الاستجواب منها الموضوعية و الشکلية. 

 والتوصيات. 
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 الفصل الاول 

 الاستجواب البرلماني  مفهوم 

ل المسؤولية  ليس الغرض من الاستجواب ، ولكن الوقوف على حقيقة أن الحكومة تهاجم ، ولكن تحم

خاصة ، يمكن أن يشير إلى المواقف  وكيفية التصرف ، لأن لهم الحق في التعامل مع الشؤون العامة أو ال

وحريات الشعب  السيئة في العمل الإداري. ، وعليك أن تقف. الاستجواب هو أيضا ضمانة هامة لحقوق 

البرلمان هو الممثل الحقيقي للشعب   ، فضلا عن حرية حماية أسهم المديرين التنفيذيين. فقط عندما يكون 

الأفراد في هذا الصدد ، وهي أهم رقابة برلمانية بعد المحاكمة  ، والبرلمان يحسن استخدامه لسلطته لحماية  

الحكومة ، وهي المسؤولة عن عملها. سيكون الهدف    ، والسلطة ملك للهيئة التشريعية ، ولها معنى لأعمال

في الأمور الواقعة ضمن اختصاصها ، وقد أثارت العديد من المناقشات   هو مساءلة الحكومة ومسؤوليتها 

وقد خصصنا هذا الفصل لتعريف بالاستجواب ولتعريف بالاستجواب يتعين  ددة للاستجواب. تعريفات مح

تعريف الاستجواب يعني ان يتم الالمام بمضمونه ومعناه في اللغة وكذا  علينا ان نبدأ أولا بتعريفه ، و 

 1د فقهاء القانون وأخيرا في اطار النصوص التشريعية. تعريفه عن

 

 تعـــريف الاستجــواب  1-1

وأخيرا    القانون،ثم تعريفه عند فقهاء    أولا،يتطلب تعريف الاستجواب الاحاطة بمضمونه ومعناه في اللغة  

 الاتي: وعلى النحو   التشريعية،تعريفه في النصوص 

 

 في اللغة    الاستجواب 1-1-1

. والاستجواب  2استجويه أي طلب منه الجواب  اب وهو يعني طلب الجواب ويقالغة؛ بمعنى جالاستجواب ل

الجواب؛ أو رد   فيقال استجوب فلانا أي طلب منه  استفعل: على وزن  ،جوب است مادة  من  ، طلبٌ الجواب؛

والجواب حسبما جاء في المعاجم   ،له الجواب  له الجواب« ويقال استنطق بمعنى استجوب بمعنى رد 

 . 3ذلك على دعاء أو سؤال أو دعوى أو خطاب أو رسالة أو اعتراض ونحو   لعربية هو ما يكون (ا

، و  4يجيب السوال و يستنطقه  (The interpellation)وجاء معنى الاستجواب في اللغة الإنجليزية 

او     Interpellatio(  و هی کلمة مشتقة من اصل لاتينی ) La Interpellation بالفرنسية )

 
 . ٢٠١٧، رسالـة ماجستير، جامعة النهرين / كلية الحقوق، بغداد. 2005أحمد جاسم حسن، الاستجواب البرلماني وفق الدستور العراقي لعام  1
 .125م، ص1993جمع اللغة العربية، وزارة التربية والتعليم، مصر، م ، المعجم الوجيز 2
 
  .144م، ص2001المعجم الوسيط ، فصل الجيم، القاهرة،   3
 

4 Salem, Omar, al Moasser Dictionary, Cairo, lbnsian, 2007, p. 360 
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erpellareInt )   1بمعنى مقاطعة أحدهم في كلامه؛ كما تأتي بمعنى إجراء استعلام  . 

 

ــتفعل ومادته   ــتجواب لغة على وزن اس ــيط    ،جوب ،الاس ــتجوب )مادة   ،وقد ورد في معجم النور الوس اس

،   اسـتنطاقه  مسـتجوب:  والمتهم:  مسـتجوب،  فهو:  اسـتجوابا،يسـتجوبه    المتهم،جوب( اسـتجوب القاضـي  

 . 2جابة عن أسئلتهطلب منه الإ

 

 الاستجواب في النصوص التشريعية ثانيا:

على أن المحاكمة هي وسيلة رقابة من قبل مجلس النواب لممارسة   2005نص الدستور العراقي لعام 

السيطرة على السلطة التنفيذية ، لكنها لم تحدد تعريفها ونواياها ، وعملت بشكل جيد ، لأن السلطة  

/ سابعا /   61) بالنص على ما يلي: تعريف المصطلحات القانونية ، مثل المادةالتشريعية ليست ملزمة 

ج( التي تنص على ما يلي: "يجوز لأعضاء مجلس النواب ، بموافقة خمسة وعشرين عضوا ، طرح  

أسئلة على رئيس الوزراء أو الوزير لمحاسبتهم. بالنسبة للأمور التي تقع ضمن اختصاصهم ، والمناقشة  

ف بالمحاكمة. أما بالنسبة للنظام  أيام فقط بعد التقديم( المحاكمة ليس لها تعري 7على الأقل )في السؤال 

( ( لتوضيح التحقيق وشروطه ، وتحديد  61-56، المواد ) 2007الداخلي لمجلس الأمة العراقي لعام 

غلب الانظمة  للاستجواب وكذلك جاءت أيضا ا وقت وآلية مناقشته ونتائجها ، ولكن لم يتم تقديم تعريف 

الأنظمة الداخلية من تضمنت تعريفا للاستجواب في   من ، الا ان هناك  3انات المقارنة الداخلية للبرلم

حيث نص في الفصل   1996نصوصها ، ومن ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني الصادر عام 

تصرف له في شأن من الشؤون  )الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو أحدهم على  "الثاني عشر منه على أنَ  

 . 4" العامة(

 

 الفقهی: الاصطلاح  1-1-2

اذا كان من الثابت ان هناك اتفاقا في الاصطلاح الفقهی على ان الاستجواب يعد أحد وسائل الرقابة  

البرلمانية واخطرها من حيث الاثار المترتبة عليه ، فأن هناك اختلافا حول تعريفه حيث حظي الاستجواب  

مجملها أنها لم تستقم على معنى وأحد ، فهناك  قهية عديدة ، وبتعدد هذه التعاريف يلاحظ في بتعريفات ف

من الفقهاء من ذهب إلى تعريف الاستجواب بأنه ، حق عضو البرلمان في أن يطلب من الوزير بيانات  

إنذار موجه  عن السياسة العامة للدولة أو عن أية مسألة معينة خاصة بهذه السياسة، وعرف أيضا بأنه "

 
1  Gerad Cornu, Vacbulaire Juridique, Presses Universitaires de Francia  ,p. 144. 

 011، ص 2009د. عصام نور الدين : معجم نور الدين الوسيط  ، الطبعة الثانية ،  دار الكتب العلمية ، بيروت ،  2
 
 
 . 101، ص 2009د. عصام نور الدين : معجم نور الدين الوسيط  ، الطبعة الثانية ،  دار الكتب العلمية ، بيروت ،  4
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لوزراء لشرح عمل من أعمال وزارة من الوزارات أو السياسة العامة  من أحد النواب للحكومة أو لأحد ا

للحكومة ،  وما يلاحظ على هذين التعريفين أنهما قد جعلا من الاستيضاح غاية للاستجواب مبتعدين عن  

مخالفات ولا يقتصر على  المضمون وهو سعي عضو البرلمان إلى الكشف عن حقائق معينة تتضمن 

 .كومةمجرد توضيح سياسة الح

"هو مقياس لتدابير البحوث   بانه ذهبوا إلى تعريف الاستجواب، للفقهاء حيث في حين أن هناك رأي آخر 

الحقيقية فيما يتعلق بظروف معينة في إحدى الهيئات التنفيذية على أساس مسألة الاستجواب أو بعض  

للجوال على مواجهة الحكومة    وزير للمسائل والمسؤولية السياسية المستهدفةالأعضاء مع الاستجابة من ال

الفقهاء  أو الوزير ". ويلاحظ في هذا التعريف بأنه مزيج من اللجان الاستجواب والبحثية.  لقد ذهب بعض  

د  إلى تحديد، "حساب الوزراء أو أحدهم في أعمال السلوك العام، لكنه يؤخذ في هذا الاتجاه يحدد والح

عطاء حساب المشاكل الخاصة فيما يتعلق بسلوك الحكومة أو  المحاسبي للشؤون العامة، وحماية إمكانية إ

أعضائها، يتم تحديد بعضهم، الحكومة التي تمثل كيف تصرفتهم السلطة، سواء في المسائل الخاصة أو  

   .1،القضايا العامة 

الحكومة  ئب لرئيس الوزراء أو أي عضو في ذهب البعض إلى تعريف الاستجواب بأنه "اتهام يوجهه نا 

لمحاسبته" ، وعرفه بأنه اتهام لمجلس الوزراء ضد رئيس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس الوزراء. يشير  

 .الوزراء إلى عواقب التشكيك في النتائج 

ثم هناك من عرّف الاستجواب بأنه "اتهام يوجهه عضو البرلمان إلى رئيس الحكومة أو أي من أعضاء  

اتهام المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء   ،وعرف بأنه  2 " الحكومة لتحمل المسؤولية. 

ويلاحظ على التعريفين السابقين أنهما وإن كانا قد جعلا من الاتهام غاية الاستجواب إلا أنهما لم يشيرا     3،

 .نتائج إلى ما يترتب على الاستجواب من 

اتهام يتقدم به عضو البرلمان إلى الهيئة التنفيذية أو  ه استفسار ينطوي على ومن تعريف الفقه العراقي أن

أو أنه العمل الذي يكلف به عضو البرلمان رسمياً وزيرّاء    .بقصد المحاسبة وتوجيه النقد  ، أحد أعضائه

لمان  لتوضيح السياسة العامة للحكومة:؛ أو توضيح نقطة معينة؛ أو هو الإجراء الذي يمكن به لعضو البر

أو أحد الوزراء على   ،أو محاسبة الوزراء ،بتوضيح عمل معينة أو السياسة العامة أن يكلف الحكومة 

تصرف من التصرفات العامة؛ ويجوز لسائر الأعضاء الاشتراك فيه أو هو محاسبة الوزارة أو أحد  

 4التهديد.  فهو يعد من وسائل الرقابة وليس من وسائل الوزراء على تصرف في شأن من الشؤون  

 
 .299، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ص 1ي والدستورفي لبنان ، طد. حسن الحسن، القانون الدستور 1

( ، دراسة مقدمة 2009 – 2003فيصل شطناوي،  وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الادرني خلال ) 2

 . 13، ص 2011إلى كلية الدراسات القانونية ، جامعة جدارا ، الاردن ، 

 . 372، ص 1968مبادى النظام الدستوري في الكويت ، دار النهضة العربية ،  بيروت ،   ,. عبد الفتاح الحسند 3
 .16م،  ص1996د. فاضل جبر لفته البديري، التفويض في الاختصاص التشريعي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بابل،  4
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نشير هنا إلى أن التحقيق هو مناقشة واسعة في المجلس حتى يشارك جميع البرلمانيين في مناقشة  نود أن 

الاستجواب مع أولئك الذين يستجوبون وأنهم لم يكن لديهم جميع التعاريف السابقة. أخيرا، من خلال  

يد عواقبها،  ا إلى البرلمان وتحد مراجعة ما نقوله، يجب أن نعرف استجواب تعريف واسع. عند تقديمه

حتى نتمكن من تحديد الاستجواب ك "وسيلة للضوابط البرلمانية المملوكة للسلطة التشريعية تجاه السلطة  

التنفيذية وتواهي أعضاء الفرع التنفيذي وتفتح النقاش العام، ويجعل الثقة، أو عن طريق طلب الثقة  

 .  1" استجواب  

المساءلة دون الشعور بأي استجواب ؛ بحيث ينتهي التحقيق  حاسبة أو الهدف من الاستجواب هو الم

البرلماني بأيدي النواب على شكل تقرير يكون موضوع نقاش جماعي في غرفتهم ، مما ينتج عنه قرار  

 حاسم من مجلس الإدارة. 

 

 طبيعة الاستجــــواب وأهدافه  2-1 

الاستجواب له طبيعة مختلفة وأن الاستجواب  من خلال تعريفنا المتقدم للاستجواب ، من الواضح أن 

البرلماني يركز على شيء واحد محدد يهدف الاستجواب إلى تحقيقه يسمى هدف الاستجواب. لذلك سنتناول  

في هذا الموضوع طبيعة التحقيق وأهدافه في حالتين. في المطلب الأول يتم التطرق إلى طبيعة السؤال  

 :ثاني وعلى النحو التالي البرلماني ثم مناقشة أهدافه في ال

 

 السؤال و   طبيعة الاستجواب  1-2-1

يختلف حق الاستجواب عن السؤال البرلماني في أن الأخير هو حق شخصي وبالتالي يتم التناوب بين  

عضو مجلس النواب )المحقق( والوزير )المسؤول( بحيث يمكن للسائل أن يستقيل أو يسحبها في أي لحظة  

الحق في الاستجواب ليس كذلك ، حتى لو كان البرلماني ، مبدئيًا ووفقًا للنظام  تريدها. . يريد ، لكن 

الدستوري ، يستطيع بمفرده ، ولكن بمجرد أن يقدم النائب استجوابًا ، يصبح هذا الاستجواب حقًا للبرلمان.  

الأدلة   الكل في الكل. لذلك نرى أن الاستجواب ذو طابع عام وليس خاصا كما في حالة السؤال في ضوء

 : التالية 

إن المناقشة في الاستجواب لا تقتصر على النائب المستجوب والوزير الموجه إليه الاستجواب،   .1

إنما لسائر أعضاء البرلمان الاشتراك فيها بالتعقيب والتعليق وهذا ما جرى عليه العمل داخل  

 المجالس النيابية. 

 
 .  23فيصل شطناوي، مصدر سابق، ص  1
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ة نزول العضو المستجوب عن استجوابه  باستطاعة البرلمان أن يتابع مناقشة الاستجواب في حال  .2

شرط أن يتبناه أعضاء آخرون من البرلمان ، وهذا ممكن سواء قبل البدء في   أو استرداده إياه

مناقشة الاستجواب أم بعد مناقشتهِ لاسيما أن الاستجواب ينطوي على مواضيع خطيرة ولها أهمية  

ان ، كما قد يملك أغلب هؤلاء الأعضاء  كبيرة قد تكون هذه المواضيع محل اهتمام أعضاء البرلم

 . أن موضوع الاستجواب  أسانيد قوية بش

ينتهي الاستجواب بقرار من البرلمان وهذا القرار تتجسد فيه فكرة الجماعية لا الفردية ، فرقابة   .3

 1. الاستجواب رقابة عامة وليس خاصة

 

 الاستجواب  أهداف 2-2-1

لتي نص عليها دستور  الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة ا  أحد أهم وسائل  – كما بينا    – ان الاستجواب  

وحدد اطارها العام والتي يجب ان لا تتعارض مع احكام الدستور التي تستهدف   2005العراق لعام 

ستجواب التي ركز عليها فقهاء القانون  بالدرجة الاساس تحقيق المصلحة العامة ولقد تعددت اهداف الا

  2007لعام والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي  2005العراق لعام  الدستوري وحرص دستور 

 والانظمة المقارنة على بيانها وهي كالاتي: 

 

 حقيق رقابة برلمانية  ت1-2-2-1 

السلطتين )التشريعية والتنفيذية( وتجسيد  الاستجواب هو أداة يستخدمها البرلمان لتطبيق مبدأ التوازن بين 

التي تساعد البرلمان في القيام بمهامه الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية من   الحق في سيطرة الدولة

خلال إنذار يوجهه أحد أعضاء السلطة التشريعية للحكومة أو اعضائها لشرح عمل من أعمالها أو سياستها  

 العامة. 

س على المكتب  م أداة في يد أعضاء المجلس للدستور لكسب السيطرة الآمنة للمجليعتبر الاستجواب أه

لأساسي للسيطرة على سلوك الحكومة يؤدي إلى إشرافه  التنفيذي. إن مصلحة مجلس الإدارة في الاستخدام ا

 . 2الفعال

 

 

 

 

 
  . 2005العراقی لسنة  الدستور 1
 . 23، ص 1989د. عثمان عبد الملك الصالح : النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت ، الطبعة الأولى ، جامعة الكويت ،  - 2
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 لحكومة أو أحد اعضائها ا محاسبة  2-2-2-1

الحقيقة حول إحدى القضايا الموكلة إلى الحكومة ، بل يتعلق أيضًا  لا يقتصر الاستجواب على معرفة 

. هدفهم هو جعل  التعامل مع السلطة الموكلة إلى الحكومة ، سواء كانت شؤونًا خاصة أو عامةبكيفية 

 .  1إحدى الحكومات أو الوزراء عرضة للمساءلة من خلال مناقشة سياساتهم وجعلها غير شعبية. 

و خطأ  الاتهامات الموجهة للحكومة أخطاء في تطبيق الدستور أو تطبيق القانون أو جريمة أ المحاسبة أو 

وكلائه أو الوزراء بموجب  رئيس الوزراء أو أحد وكلائه أو وزرائه أو رئيس الوزراء هو الوزير أو أحد  

 .  2الدستور ، وتؤدي وظائف يحددها القانون. 

الفقرة ج من البند سابعا   هدف من الاستجواب ، عندما نص هذا ال 2005وقد أوضح دستور العراق لعام 

لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى   "على انه (  61المادة )من

رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة  

 .   3" يام في الأقل من تقديمه في الاستجواب الا بعد سبعة أ

 

 تحقيق المصلحة العامة   3-2-2-1

رقابة برلمانية على الإجراءات الحكومية ، إلى التحكم في ممارسة    لمانية ، باعتبارها تهدف المراجعة البر 

السلطات بموجب الدستور والقوانين التي تحددها الحكومة. إذا كان الدستور يضمن حق جميع أعضاء  

أجل   البرلمان في إلقاء اللوم على رئيس الوزراء أو الوزراء من خلال استجواب الشهود ، فهذا فقط من 

   4الصالح العام. 

تهدف المراجعة البرلمانية ، باعتبارها رقابة برلمانية على الإجراءات الحكومية ، إلى التحكم في ممارسة  

تحددها الحكومة. إذا كان الدستور يضمن حق جميع أعضاء  السلطات بموجب الدستور والقوانين التي 

اء من خلال استجواب الشهود ، فهذا فقط من أجل  البرلمان في إلقاء اللوم على رئيس الوزراء أو الوزر

 . 5" الصالح العام

 

 
 0082الحقوقية ، لبنان ، الانظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة )دراسة مقارنة( ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي  ، د. احمد سعيفان - 1

 . 510، ص
جامعة الكويت ، ملحق   –د.يسرى العطار، الاستجواب البرلماني )نظرة تقويمية( ، حلقة نقاشية ، كلية الحقوق، جامعة الكويت ،  مجلة الحقوق    -   2

 . 15، ص 2001العدد الثاني ، 

وكذلك المادة  1979ن النظام الداخلي لمجلس الشعب المصري لعام ( م198والمادة ) 1971( من الدستور المصري لعام 125المادة ) -  3

  1963( من النظام الداخلي لمجلس الامة الكويتي لعام 133والمادة ) 1962( من الدستور الكويتي لعام 100/1)

، جامعة عين الشمس / كلية الحقوق  في النظام الدستوري الكويتي )دراسة مقارنة( ، أطروحة دكتوراهوفاء بدر صباح، الاستجواب البرلماني  - 4

 . 44، ص 2008، 

( من النظام الداخلي لمجلس  134والمادة ) ،1979( من النظام الداخلي لمجلس الشعب المصري لعام 199المادة ) - 5

 . 1963الامة الكويتي لعام 
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 توضيح سياسة الحكومة   4-2-2-1

يوفر للمذيعين الفرصة ليقدموا  يساعد الاستجواب في توضيح سياسة الحكومة في ضوء الرأي العام. 

ش ، استمع ، وقدم رأيك.  للحكومة جميع النتائج والبيانات والأدلة والحقوق البرلمانية التي تدعم موقفهم. ناق

ت وشرح  الرد والدفاع لشرح السياسة. لذلك ، يتم استخدام البحث كوسيلة لجمع المعلومات حول الحكوما

ن الاستجواب بأنه تحذير يرسله ممثل إلى إحدى الحكومات أو  سياساتها. لذلك ، عرّف بعض المحامي 

 .  1الوزراء لشرح عمل أي وزارة أو السياسة العامة للحكومة. 

 

 الاستجواب ضمان مهم للحرية   5-2-2-1

كذلك فأن الاستجواب يمكن أن يمثل ضمانا مهما لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة ضد تعسف  

يحدث إلا إذا كان البرلمان ممثلا للشعب تمثيلا حقيقيا ، وأن يحسن البرلمان استعمال  الحكومة ، وهذا لا 

 .    2سلطته لحماية الذين انتخبوه 

 

 تحريك المسؤولية السياسية   6-2-2-1

الاستجواب هو توقع أنه بعد اكتشاف أن المحقق قد ارتكب جريمة ، فإنه يسحب الثقة في الحكومة أو أحد  

اب هو الذي يؤدي إلى مسؤولية الوزير. وبسبب طبيعتها المخزية ، يمكن أن تؤدي إلى  أعضائها. الاستجو

وقد تم الكشف عن هذه الأهمية عندما ورد   3ستجواب إليه. سحب الثقة في الشخص الذي تم توجيه الا

المبحوثين  ( )إذا انتهى النقاش باعتقاد المجلس في آراء 61النظام الداخلي للمنتخب العراقي في المادة )

يعتبر الموضوع محسوماً(. ورد ذكره في عدة قواعد داخلية مقارنة منها النظام الداخلي لمجلس الشعب  

( من النظام  240. توجد المادة )1963والنظام الداخلي للبرلمان الكويتي عام  1979المصري عام 

لطلب فقط بعد أن ناقش  لا يمكن التقديم. يتم ا، " 1979الداخلي لبرلمان الشعب المصري. في عام 

من الإعلان   1963( 143الكونجرس سؤالاً موجهًا إلى الشخص الذي قدم طلب سحب الثقة". المادة )

كويت. نصت برلمان العام على أن " يمكن أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الأسئلة ". حج قبل  الوطني لل

   الاجتماع. الثقة في الوزير. "

فعلية يحق لكل عضو فيها المشاركة والاستمرار حتى النهاية ، حتى لو  يثير الاستجواب نقاشات جادة و

رار من المجلس في الموضوع والموضوع.  قام صاحب الاستجواب بتغيير الاستجواب ، منهيا القضية بق

 .  4علامة استفهام. يمكن أن يؤدي إلى تصويت على الثقة في الوزارة. 

 
 . 390ص سابق، در مص ،الخطيبد. انور  - 1

كلية   –انية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري اليمني )دراسة مقارنة( ، جامعة عين الشمس الرقابة البرلم ، محمد مقبل حسن البخيتي - 2
  . 414، ص  2008الحقوق ، 

 . 414القانون الدستوري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ص  ، د .محمد رفعت عبد الوهاب - 3
 . 479، ص 1956ول في المبادئ الدستورية العامة ( ، مطبعة مصر ، القاهرة ، ري ) الكتاب الأد. عثمان خليل عثمان ، القانون الدستو - 4
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ض الدول العربية التي وافقت على النظام البرلماني تخصيص  نظرًا لأهمية الاستجواب الشامل ، قررت بع

ال ، ينص قانون المجلس  جلسة استجواب واحدة لكل أربع مفاوضات تجارية منتظمة. على سبيل المث

، 1والاقتراحات في كل أربع ورش عمل.  و الاستجواب التشريعي الأردني على ضرورة عقد الأسئلة 

. لأنه ،  2007ندما لم يضعه في النظام الداخلي للبرلمان العراقي عام  والبرلمان العراقي كان على حق ع

 . واب كوسيلة لتضييق نتيجة الحزب الضيق على الرغم من أهميته ، يمكن لبعض الأطراف استخدام الاستج 

 

 :وقد ظهرت ثلاث اتجاهات فقهية في بيان أهداف الاستجواب في القانون الأردني و هي

استفهام عضو   (.لاتجاه الأول يرى أن الهدف من الاستجواب نقد الحكومة وتجريح سياستها وليس مجرد  ا

 2البرلمان عن شيء لا يعلمه كما هو الحال في السؤال( 

الاتجاه الثاني هو أن الغرض من الاستجواب هو فضح الجرائم السياسية أمام البرلمان. وأمام هذا الخرق  

سحب الثقة من الحكومة أو الوزير المختص ، وبالتالي فإن الاستجواب يهدف إلى  لا يتردد المجلس في 

 نقل مسؤوليات الوزير.  

سياسة الحكومة في ضوء الرأي العام. هذا لمساعدة  الاتجاه الثالث هو أن الغرض من الاستجواب هو شرح  

لاستجواب في الكشف عن البيانات والأدلة لدعم موقفهم ومنح الأعضاء الحق في المشاركة في المناقشات  ا

لجمع المعلومات وإبلاغ   والاستماع إلى رد الحكومة والدفاع. لذلك ، يتم استخدام الاستجواب كوسيلة

 3  الجمهور عنها. 

قد المحققون أن الغرض من الاستجواب هو الحصول على معلومات دقيقة ومحاسبة  ل ؛ يعتلذا الك

الحكومة أو أحد أعضائها ، وانتقاد سياسة الوصول إلى المصلحة العامة. لذلك ، يضمن الاستجواب  

 الإجراءات التعسفية للمديرين التنفيذيين. حماية حقوق الناس وحرياتهم من 

 

 الرقابة البرلمانية  عن غيره من وسائلتمييز الاستجواب  3-1 

فأنه يحق لمجلس النواب أن يســــتخدم في ممارســــة رقابته على   2005على وفق دســــتور العراق لعام  

، طرح موضـوع عام للمناقشـة ، الاسـتجواب وسـحب   السـؤالأعمال الحكومة وسـائل متعددة تتمثل في  

 . 4 الثقة

 
 . 1996( من النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني لعام 87انظر المادة ) - 1
 . 384ص - 383ص 2008يع، للنشر والتوز، دار الثقافة  ، ، عمان١لوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط ، انعمان الخطيب 2
 283ص 1964مكتبة القاهرة الحديثة،  ، القاهرة ، النظام الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة،  ، الجرف، طعيمة 3
 .3ص  1984دار النهضة العربية،  ، سعاد وناصف الشرقاوي ، أسس القانون الدستوري وشرح النظام السياسي المصري ، القاهرة: 
 . 2005( ، والبند ثامنا من ذات المادة من الدستور العراقي لعام 61ر : الفقرات ) أ ، ب ، ج ( من البند سابعا من المادة )انظ - 4
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عنوان )الســؤال في الفصــل العاشــر وال  2007اقيين لعام  ذكرت قواعد غرفة مجلس إدارة الممثلين العر

والمسـؤولية والاسـتجواب( عن الضـوابط التالية )السـؤال، الموضـوع العام للمناقشـة والاسـتجواب والبحث 

ــوابط  ــؤال، يتناول هذا التحقيق معظم التحقيقات وغيرها من الض البرلماني والثقة. مقرها فيما يتعلق بالس

ز بين الاســتجواب والســؤال والتخصــص للثاني مطالبات لمعالجة الســؤال الأول للتمييالبرلمانية في أربع  

للتمييز بين الاسـتجواب والمناقشـة العامة للمناقشـة. الشـرط الثالث تم التمييز والانسـحاب. الثقة، إما يميز 

 .استجواب البحث البرلماني قد منح الشرط الرابع.

 

 الاستجواب والسؤال البرلماني   1-3-1 

، لأن   2005العراقيون هذه المسألة كوسيلة للرقابة البرلمانية في دستور عام وقد حدد المشرعون 

أ ، والمسألة البرلمانية موجودة في قانون مجلس الأمة   7فقرة  61المسألة البرلمانية وردت في المادة 

 .(54-50) 2007العراقي لعام  

ف هذا الموضــــوع بأنه وســــيلة يشــــرف من خلاله ا مجلس النواب على عمل الحكومة ، ووفقًا لهذه يعُرَّ

الطريقة يحق لأعضـاء البرلمان إجراء تحقيق مباشـر أو توضـيح القضايا التي تدخل في نطاق صلاحياتهم 

 . 1،للحكومة أو إحدى الجهات الحكومية. أعضائها. . 

ؤال في ان كليهما حق مقرر لكل عضـو موعلى الرغم من ان   تجواب يتفق مع السـ ن أعضـاء مجلس الاسـ

 عدة أوجه نوجزها فيما يأتي : النواب الا ان الاستجواب يختلف عن السؤال من

ه أو وزيره - 1 ائبـ ل رئيس مجلس الوزراء أو نـ ة هو تحميـ اكمـ ث الغرض: الغرض من المحـ من حيـ

 . 2اصه. أو لفت انتباهها إلى أمور محددة. المسؤولية عن الأمور التي تدخل في اختص

والموعد المحدد: يوضـع السـؤال على جدول أعمال آخر اجتماع مناسـب ، المناقشـة   من حيث مدة -  2

وذلك بعد أسـبوع على الأقل من تاريخ إخطار المسـئول المختص ، ولا يجوز تأجيل الرد. لأكثر 

ديم ، لم يحـدد النظـا ة في عـام من أســـــبوعين. قبـل موعـد التقـ ة العراقيـ ة الوطنيـ داخلي للجمعيـ م الـ

عبارة أسبوع واحد   51ا أعلى لموعد المحاكمة. وفي اليوم السابع ذكرت المادة  حدًا زمنيً   2007

ات  د الكلمـ ــل للمشـــــرع أن يوحـ الأفضـــ دلان على نفس الفترة ، فـ اتين الجملتين تـ ا   3، وهـ ، أمـ

،   4ي سـبعة ايام على الاقل من تاريخ تقديمهالاسـتجواب فلا يجوز تحديد موعد لمناقشـته قبل مض ـ

اً أعلى لتحـديـد موعـد  2007ب العراقي لعـام الـداخلي لمجلس النواولم يحـدد النظـام  اً زمنيـ ســـــقفـ

 
اطروحة دكتوراه  ة مقارنة( ، التحقيق البرلماني في الانظمة السياسية البريطاني والأمريكي والمصري والعراقي )دراسرياض محسن مجهول،    -    1

 .  18، ص 2007اد ، كلية القانون ، ، جامعة بغد
 . 417، ص  1937د. وحيد رأفت و د. وايت ابراهيم،  القانون الدستوري ، المطبعة العصرية ، مصر ،  -  2
 . 2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 51المادة ) - 3
 نظام نفسه .( من ال56المادة ) - 4
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( من 51( والمادة )56، وهنا يثار اســتفهام عن ســبب اختلاف الالفاظ بين المادة )  1للاســتجواب 

( 51( عبارة سـبعة ايام وذكرت المادة )56دة )النظام الداخلي لمجلس النواب ، حيث ذكرت الما

 حيد الالفاظ .العبارتين تشيران للمدة الزمنية ذاتها لذا فالأفضل بالمشرع توعبارة اسبوع وكلا 

من ناحية موضــوع كل منهما وما يشــتمل عليه من وقائع : ففي الوقت الذي يكون فيه موضــوع  -  3

تجواب  ؤال محددا ومحدودا فأن موضـوع الاسـ اعا ، وهو ما يؤدي إلى   السـ عة واتسـ يكون أكثر سـ

الة في الســؤال على الســائل وحده في مواجهة الوزير خلافا للوضــع في حأن تقتصــر المناقشــة  

 .2الاستجواب الذي يفتح المجال للنقاش من قبل جميع الأعضاء

س النواب من حيث المخيف والمناقشة والإعفاء: السؤال هو أبيه، ولن يشارك أي عضو في مجل  -  4

شـة المسـؤول. إن الاسـتجواب ليس والمناقشـة بين السـائل والعضـو الرسـمي والضـابط، في مناق

من أعضــاء يرافقون موافقة خمســة وعشــرين عضــوا    عضــوا في أعضــاء مجلس النواب الذين

والمناقشــة فيه من ،   3مجلس النواب على أن يكون مشــفوعا بموافقة خمســة وعشــرين عضــوا

 .4من قبل جميع أعضاء مجلس النواب الممكن أن تتم 

اب المقدس حيث يمكن ال ليس من الضـــروري إرســـال الكتمن حيث الســـؤال المتطالب: الســـؤ -  5

إجراء أعضــاتك. إن الاســتجواب، الكتابة هي شــرطا لأحكام الاســتجواب، ويتم توفيرها بموجب 

  5. 2007من إجراءات المجلس العراقي لممثلي عام  58المادة 

ــألة، في حين أن النائب مقتنعا )الإجابة على ا  من -  6 لســـؤال( وهنا ينتهي ناحية أخرى: ينتهي المسـ

ج مختلفة إلى الموضــوع إلى لجنة مختصــة الســؤال لأغراضــه أو لإقناع النائب. يمكن تقديم نتائ

تـأثير  2007وعنـدمـا يتضـــــمن رد الفعـل معلومـات جـديـدة. لم تنظم قواعـد المجلس العراقي لعـام  

ــا أن    وتحويل ــتجواب الحكومة لفترة معينة، ولاحظت أيض ــألة، وإذا لم يتم اس قواعد إجراء المس

ام  د  2007المجلس العراقي لعـ أثير وبعـ ة  لم يحتوي على هـذا التـ يمكن أن يمنع الاســـــتجواب ثقـ

 . 7 6الحكومة أو أحد أعضائها. 

 

 
 . 2007لنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام ( من ا56المادة )ينظر  -  1
عدد د. محمد عبد الحسن المقاطع، الاستجواب البرلماني للوزراء في الكويت )دراسة تحليلية نقدية( ، مجلة الحقوق / جامعة الكويت ، ملحق ال -  2

 .20، ص 2002الثالث ، السنة السادسة والعشرون ، 
 . 2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 56، والمادة ) 2005من دستور العراق لعام  /سابعا/ج(61انظر المادة ) -  3
 2008الحقوقية ، لبنان ،  د. احمد سعيفان،  الانظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة )دراسة مقارنة( ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي    -   4

 510، ص
ى، السلطة التشريعية في مجلس التعأون العربي ودورها في الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية )دراسة مقارنة( اطروحة ناصر شبيب سوير -  5

 .421، ص 2009دكتوراه ، كلية الحقوق / جامعة عين الشمس ، 
 ١طالداخلي لمجلس النواب العراقي ،   والنظام  2005مجلس النواب في العراق دراسة في دستور    حقوق وواجبات أعضاء،  د . حنان القيسي   -    6

 . 84-83، ص ص  2011،   بيت الحكمة ، بغداد ، 
دار الفكر السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الاسلامي ) دراسة مقارنة ( ، الطبعة الثالثة ، ، د. سليمان محمد الطمأوي -  7

 . 486، ص 1974العربي ، دون مكان نشر ، 
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للبرلمانات المقارنة على عقوبة رفض  تقديراً لفاعلية مذكرة التوقيف ، فقد نصت عدة أنظمة داخلية 

السؤال إلى مذكرة توقيف ، بما في ذلك النظام الداخلي   الوزير الإجابة على أسئلة النائب ، وتحويل 

( التي )... لا يجوز تحويل السؤال  192المنصوص عليها في المادة ) 1979لمجلس الشعب المصري.  

اخلي لمجلس الشعب الكويتي ، والذي نص في المادة  وكذلك النظام الد   إلى استجواب في نفس الجلسة(.

النظام لم ينص على طرح سؤال في نفس الجلسة( وعلى هذا الأساس   على أنه )على الرغم من أن  127

 اخلي لمجلس الشعب العراقي ، و يحتاج المشرع إلى تصحيح هذا القصور التشريعي. فإن التشريع الد 

     

منه   )  125(لنظام الداخلي لمجلس النواب الأردني السؤال في المادة اما في الدستور الأردني عَرفّ ا 

عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل  الوزراء  ء و افهام العضو من رئيس الوزرست ا ،على أنه:

  وأما عن دستور الأردن ، في نظامه الداخلي ، فإن مسألة استجواب العضو لرئيس الوزراء  ضمن 

الوزراء بشأن أمر يجهله في قضية تدخل في اختصاصه أو نية التحقق من وجود واقعة علم أو  

من مجلس النواب الأردني. وورد المصطلح ذاته في   125حول الحكام محددة في المادة استفسارات 

 -:نظام الداخلي لمجلس الأعيان الأردني. ( من ال89المادة )

 

س مجلس الوزراء أو أحد الوزراء عن الأمور التي تدخل في  الهدف من التحقيق هو مساءلة رئي  .1

أو عن استفسار عن  ر عن شيء لا يعرفه العضو ، أما السؤال فهو مجرد استفسا،  1 اختصاصهم. 

 2  موضوع معين أو رغبة في التحقق من حدث وصل إلى وعيه.

يتدخل فيه أي شخص من  تختلف أساليب إجراء السؤال عن السؤال. في الاستجواب نقاش جماعي   .2

ال لا  الأعضاء من يشاء ، وإذا ترك السائل السؤال يمكن للآخرين مواصلة النقاش. من حيث السؤ

يتعدى السائل والوزير المسؤول السائل ، فهو حق شخصي للسائل. إذا كان التنازل يعني إنهاءًا  

 .34للنزاع ، فلا يحق لأي شخص آخر الالتزام بالقضية.  نهائيًا 

د اختلاف في تأثير كل منهما بين سؤال أو استعلام. عند الانتهاء من السؤال ، يتلقى العضو  وجو .3

وم بفحصها ويمكنه الحصول على موافقة الوزير لاتخاذ الإجراءات أو الكف أو  المعلومات التي يق

 ومة. و مختلف لانه قد يؤدي الى تصويت على الثقة في خطأ الحكتحويله إلى تحقيق. اما الموضوع فه 

 

 
 106، ص     2016  ، أمواج  للطباعة والنشر والتوزيع،  زياد العون العرجا، في القانون الدستوري والتنظيم السياسي والدستوري الأردني، عمان  1

 287عوض الليمون، مرجع سابق، ص  -.
 384. نعمان الخطيب، مصدر سابق، ص  2
 220.  أمين العضايلة، مصدر سابق، ص  3
 101ص ، زياد العرجا، مصدر سابق، : 109ق،  ص . فهد النسور، مصدر ساب 4
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 الاستجواب وطلبات المناقشة العامة  2-3-1 

المشــرع العراقي على طلبات المناقشــة   ، نص   61كما هو مبين في الفقرة ب ، القســم الســابع من المادة  

ــيلة للرقابة ــتور    العامة كوس ــار إليه في   2005البرلمانية في دس ــة العامة ، كما هو مش ولطلبات المناقش

الداخلي للدولة. مجلس النواب. توصـف طلبات المناقشـة العامة بأنها "تنسـيب قضـية من النظام    55المادة 

شــات التي يشــارك فيها جميع أعضــائها ، من أجل شــرح وتبادل واســعة ذات أهمية في البرلمان للمناق

 .  1الآراء حول سياسة الحكومة بشأن هذه المسألة

ــتجواب   ــيلتان للرقابة البرلمانية على عمل على الرغم من الاتفاق على أن الاسـ ــوع عام هما وسـ وموضـ

من المشـــاركة ، فإن الحكومة ، وفتح الباب للنقاش العام وتمكين كل عضـــو من أعضـــاء مجلس النواب  

 : التساؤل حول النقاش البرلماني ليس هو الموضوع. هذا معروض أدناه.

 

شـة لكشـف ما لا يعرفه أعضـاء وذلك لتوضـيح سـياسـات الحكومة بشـأن الموضـوع المطروح للمناق .1

المجلس عن ســياســة الحكومة. وبالتالي ، فإن الهدف من طرح موضــوع شــامل للمناقشــة هو تبادل 

أما الاسـتجواب هو محاسـبة رئيس ،   2ول هذه القضـية بين الحكومة وأعضـاء المجلس.المعلومات ح

 اختصاصاتهم .مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء في الشؤون التي تدخل في 

الإجراءات: إن تقديم موضــوع واســع للمناقشــة ليس حقًا للشــخص ، ولكنه حق أنشــأته مجموعة من  .2

ــتور والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام   2005العراق لعام    نواب مجلس النواب. حدد دسـ

 3م.لنواب البحث عن موضـوع عا أنه يجب على خمسـة وعشـرين عضـوًا من أعضـاء مجلس ا  2007

، أما الاسـتجواب فهو حق مقرر لكل عضـو من أعضـاء مجلس النواب يمارسـه بمفرده بموافقة خمسـة 

 .4وعشرين عضوا

للمناقشـة ، سـواء في غياب مقدميه أو عند تقديم   تسـقط إثارة موضـوع عام  من حيث سـقوط الطلب: لا .3

أي وقت عن طلبه للتحقيق طلب تنازل من قبل مقدميه. أما الاسـتجواب فيزول إذا تراجع المحقق في  

 . 5، وكذلك بسبب اختفاء صفة مقدم الاستجواب أو الموجه إليه الاستجواب.

ــوع إلى أحد من ناحية الاثار : تنتهي طلبات المن .4 ــة العامة باحالة الموضــ ى لجان مجلس النواب اقشــ

ــة والا ــته واعداد تقرير عنه وعرضــه ، أو قد تنتهي إلى قفل باب المناقش نتقال إلى المختصــة لدراس

 
،  رمضان محمد بطيخ : التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانية ووسائل وإجراءات البرلمان الرقابية ، دار النهضة العربية، القاهرة -  1

 . 184، ص  2002 – 2001
، دار النهضة  31النظام السياسي والدستوري في جمهورية مصر العربية ، ط  د. طعيمة الجرف : النظرية العامة للقانون الدستوري وتطور -  2

 . 13العربية ، الاسكندرية ، دون تاريخ نشر ، ص 
 2007لنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام ( من ا56والمادة ) 2005/سابعا /ب( من دستور جمهورية العراق لسنة 61انظر المادة ) -  3
. 
 . 2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 55والمادة ) 2005/سابعا/ج( من دستور جمهورية العراق لسنة 61مادة )انظر ال -  4
 . 2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 59انظر المادة ) -  5
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، أمـا الاســـــتجواب فقـد يؤدي إلى   1جـدول الاعمـال أو اصـــــدار قرار برغبـة تتولى الحكومـة تنفيـذهـا

ن وجه اليه الاسـتجواب والتي يمكن ان تنتهي إلى سـحب الثقة منه تحريك المسـؤولية الوزارية قبل م

 مام المجلس .أ

 

الدعوة إلى نقاش واسع على النحو  وصفت  2013 2013لوائح مجلس النواب الأردني لعام  

أ من الهيكل الداخلي لمجلس    139التالي: التبادل بين البرلمان والحكومة للأفكار والمقترحات. تسمح المادة  

.  2اب لعشرة أعضاء أو أكثر بتقديم طلب لمناقشة جميع المشاكل والاهتمامات العامة إلى المجلس. النو

  مة إجراء مناقشة عامة لتبادل الآراء حول أي قضية عامة مع المجلس. بالإضافة إلى ذلك ، قد تطلب الحكو

لمناقشة لكل من يشاء من  ووجه الشبه بين الاستجواب وطلب المناقشة العامة يكمن في أن كليهما يفتح ا.  3

من عدة وجوه؛ سوا ء من حيث الآثار: حيث تنتهي   أعضاء المجلس للاشت ا رك فيها، إلا أنهما يختلفان 

ة طرح موضوع عام للمناقشة بقرا ر يصدر من المجلس بغلق باب المناقشة وأنه لا يجوز أن تتضمن  وسيل

ذي يتضمن نقد الحكومة واتهامها بل ويمكن طرح  المناقشات العامة أي نقد أو تجريح بعكس الاستجواب ال

كومة فيما يتعلق  أو الاختلاف في الغموض من أجل طلب مناقشة عامة هو توضيح سياسة الح. 4الثقة بها 

بالموضوع قيد المناقشة وتوضيح جوانب هذه السياسة المخفية عن الأعضاء ، وتبادل المعلومات والآراء  

في آراء ممثلي الشعب. إنه ينطوي على مساءلة الحكومة أو أحد أعضائها  حول هذا الموضوع لإبداء الرأي  

 5وانتقاد سياساتها من أجل تحقيق المصلحة العامة. 

 

 الاستجواب وسحب الثقة  3-3-1

سـحب الثقة هو احد الادوات الرقابية البرلمانية على نشـاط الهيئة التنفيذية المنصـوص عليها في الدسـتور 

ام  ة ) )أ 2005العراقي لعـ ة( وكـذلـك لمجلس النواب العراقي. اللائحـة  61، ب ، ج ، د( لســـــنـ امنـ / الثـ

ام  ة للممثلين لعـ داخليـ  ــ(. 66 -(. 62) 2007الـ ة يعني وســـ ا  ،حـب الثقـ اهـ ا اتجهـت اتجـ ان الوزارة اذ مـ

 .  6،مغايرا لرغبة البرلمان فأن لهذا الاخير القدرة على حجب الثقة عنها فتضطر إلى الاستقالة 

 

 ن ان سحب الثقة تعتبر أثرا للاستجواب إلا أنها تختلف عنه من حيث الاتي :لرغم موعلى ا

 
 . 88د. حنان القيسي : مصدر سابق ، ص  -  1
 2014والمعدل لعام  2013نظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لعام ( من ال138أنظر: المادة)  2
 2014والمعدل لعام  2013/ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لعام  139أنظر: المادة (  3
جديدة في المملكة الاردنية الهاشمية"، ل اإلدارة العامة ، دراسة تطبيقية في ظل التجربة الديمقراطية النواف كنعان، الرقابة البرلمانية على أعما 4

 .761،ص 2و أ، العدد 22المجلد  1995مجلة دراسات العلوم الانسانية، الجامعة الاردنية،  
 283ص - 281.ص 1985سابق،   مصدرالجمل، يحيى   5
 . 230، ص  9741نظام البرلماني في العراق ، وزارة الاعلام العراقية ، بغداد ، انحراف ال ،د. منذر الشأوي -  6
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الثقة بعد مناقشــة اســتجوابه موجهة إليه بناء على طلب الوزير أو في ما يتعلق بالطلب: يقدم ســحب  –  1

طلب موقع من خمســـين عضـــوا. إنها من اختصـــاص الوزير. أما بالنســـبة لرئيس الوزراء ، فبعد 

ــة   ــة من أعضــاء مناقش الموضــوع المحال إليه ، يقدم الطلب من قبل رئيس الجمهورية أو من خمس

راء لســـحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله ، فيما يتعلق مجلس النواب. لا ينص الدســـتور على إج

ــحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء  1بالحكومة ككل. ــتقيلة في حالة سـ ،   2الا ان الوزارة تعتبر مسـ

 عضو وأحد وبموافقة خمسة وعشرين عضوا .واب فيقدم من اما الاستج

باســتقالة الوزارة ، أو اســتقالة الوزير   فيما يتعلق بنتائجها: ينتهي انســحاب الأشــخاص الموثوق بهم –  2

ؤولية الفردية للحكومة.   تجواب  3الذي اتخذ قرار سـحب الأمانة من أجله فيما يتعلق بالمسـ ، أما الاسـ

 . 4عدم ترتيب أي اثرقتناع مجلس النواب بإجابة المستجوَب بفقد ينتهي في حالة ا

 

 الاستجواب والتحقيق البرلماني  4-3-1

حق البرلمـان في الوقوف بنفســـــه على حقيقـة الأمر بشـــــأن "يعرف التحقيق البرلمـاني بـأنـه  

موضـوع معين وذلك بتشـكيل لجنة من أعضـائه لجمع المعلومات بخصـوص هذا الموضـوع ورفع تقرير 

 . 5"ما انتهت إليهله ب

ــتور العراقي لعام   لمانية ، لكنها كأداة للرقابة البر  2005لم يتم ذكر اللجنة التحقيق في الدسـ

( على أن "لجنة التحقيق 84عندما نصت المادة )  2007وردت في النظام الداخلي للبرلمان العراقي لعام  

 وة أي شخص لسماعها ". لها سلطة فحص الحقائق. من الحالات التي تتلقاها ، وللجنة دع

المعلومات من الوزراء بل يقوم هو والبرلمان يلجأ إلى هذه الوســيلة عندما لا يرغب في الحصــول على  

بنفســـه بالاطلاع على أمر معين والاتصـــال بالأطراف المعنية ، وذلك ليتســـنى له معرفة الحقيقة وتقدير 

أوسـع ر على أهمية هذه اللجان والنص على منحها  ، ولذلك يؤكد الاتجاه الحديث في الدسـاتي 6الأمور بدقة

رلمانية في مصــر على أن التحقيق يعتبر أخر وســائل الرقابة الســلطات ، ولقد اتجهت بعض الســوابق الب

 
 363  –  362، ص    2012، مكتبة السنهوري ، بغداد ، ١طمبائ القانون الدستوري وتطور النظام الدستوري في العراق ،   ، د. حميد حنون  -    1
– 364 . 
 . 2007راقي لعام ( من النظام الداخلي لمجلس النواب الع65والمادة ) 2005دستور العراق لعام / ثامنا / ج ( من  61انظر نص المادة ) - 2
( من النظام 65والمادة ) 2005/ ثامنا / ج( من دستور العراق لعام  61المادة )، . 495مصدر سابق ، ص ، د. سليمان محمد الطمأوي -  3

 . 2007الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 
 . 2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 61انظر : المادة ) -  4
، دار الفكر العربي ، دون مكان  ١طلجان التحقيق البرلمانية كوسيلة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في مصر ،  ، د. هاشم محمد البدري - 5

 . 11نشر ، دون تاريخ نشر ، ص
،  2007قافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، الطبعة الأولى ، دار الث، د. نعمان احمد الخطيب -  6

 384ص
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البرلمـانيـة التي تبـدأ بالســـــؤال فالاســـــتجواب ، ثم تنتهي بالتحقيق بمعنى أنه لا يجوز الانتقـال إلى إجراء 

 . 1لاستجواب التحقيق الا بعد استيفاء ا

فعالة من وســائل واذا كان التحقيق البرلماني يتفق مع الاســتجواب في ان كلا منهما وســيلة  

ا عن الأخر  ا كـل وأحـد منهمـ ة يتميز بهـ اك فوارق جوهريـ ال الحكومـة إلا هنـ ة على أعمـ انيـ ة البرلمـ ابـ الرقـ

 ويمكن اجمال هذه الفوارق في الأمور الآتية :

مـه اقتراحـاً من هيـأة الرئـاســـــة أو خمســــين تحقيق البرلمـاني يتطلـب لتقـديمن نـاحيـة التقـديم : ، ال – 1

ــوا وبموافقة ا ــرينعضـ ــو البرلمان   2غلبية عدد الحاضـ ــتجواب فيقدم بطلب من عضـ ، اما الاسـ

 وبموافقة خمسة وعشرين عضوا .

التحقيق البرلمـاني مبني على عـدم وجود معلومـات كـافيـة عن موضــــوع من نـاحيـة الأســـــاس :  – 2

لوثائق يق ، لذلك حصــــلت لجنة التحقيق على صــــلاحيات واســــعة للاطلاع على جميع االتحق

دات المتعلقة بالموضــوع والاســتماع إلى تصــريحات من اعتبرها. ضــرورية للاســتماع والمســتن

لبيانها وإجراء عمليات التفتيش وطلبها. الاسـتجواب مبني على حقيقة أن عضـوًا في البرلمان قدم 

ــية حقائق تثبت وجود خر ــياسـ ــؤوليات السـ وقات محددة تحتاج إلى تحرك للحكومة أو أحد المسـ

ــائها.   ــترط النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام  ، لذا فلأعضـ ارفاق مذكرة   2007قد اشـ

 . 3شارحة لموضوع الاستجواب 

ين التحقيق البرلماني فيما يتعلق بالاسـتجواب موجه للأشـخاص المحدد من ناحية من يوجه ضـده:   –  3

 . والوزارات.س الوزراء ونوابهم  سلفا بالنص الدستوري والنظام الداخلي لمجلس النواب وهم رئي

ــمح  –  4 ــرع العراقي لم يسـ ــحب الثقة لان المشـ من ناحية الاثر : التحقيق البرلماني لا ينتهي إلى سـ

ــتجواب أو بطلب  ــائها إلا بعد تقديم اس ــية للحكومة أو أحد أعض ــياس ــؤولية الس من  بتحريك المس

الجهات  رئيس الجمهورية ، الا انه قد ينتهي إلى التوصــــية بســــد نقص تشــــريعي أو احالة إلى

، أما الاستجواب فأنه  4القضـائية المختصـة ، أو بمعالجة المخالفات الموجودة في مؤسسات الدولة

 يؤدي في حالة اقتناع البرلمان بتقصير من وجه اليه الاستجواب إلى سحب الثقة منه .

ر الأردني غير ور الأردني بين الاستجواب والتحقيق البرلماني )لجان تقصي الحقائق(: الدستوالدستيميز  

ه في إجراء  ذا الحق ، لأن حقـ ة من هـ ان مجلس الأمـ اني ، لكن لا يعني حرمـ مخصـــــص للتحقيق البرلمـ

ــلطة التنفي ذية إلا من خلال تحقيق برلماني. هو أحد الحقوق الطبيعية للبرلمان لأنه لا يمكن منع عمل السـ

ــت المادة ــي الحقائق. لذلك نص ( من النظام الداخلي للمنزل 62)  التحقيق في حقائق معينة من خلال تقص

 
دراسة تحليلية ،  كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،  –الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر   ، جلال السيد بنداري عطية -  1

 . 58، ص 1996
 . 2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 83المادة ) -  2
 . 29رياض محسن مجهول، مصدر سابق ، ص -  3
 . 29المصدر السابق نفسه ، ص -  4
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( على أن النظام الداخلي 62على الســـماح بالتشـــكيل المؤقتوهكذا نصـــت المادة )  2013الأردني لعام  

تة ، وضــرورة تشــكيلها على ينص على الســماح بتشــكيل لجان مؤق  2013لمجلس النواب الأردني لعام  

ويتها ومدة كل منها بانتهاء المهمة الموكلة وجه الاستعجال ، وعلى المجلس أن يقرر تنتهي مهامها وعض

 .1إليها.

 

أو مقدم الاقتراح   (كما أجاز النظام الداخلي لمجلس النواب لكل لجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص 

 2. ما الحق في الاشتراك في المناقشة( أو من ترى لزوم سماع رايه، ولكل منه

 

الأوراق والمعلومات التي يطلبها أو يطلبها من أي جهة مختصة. إذا  للجنة أن تطلب من الوزير تسليم 

رفض الوزير أو المسؤول المسؤول أو تغيب دون عذر من المعلومات المطلوبة ، ترفع اللجنة الموضوع  

، وتعطيه الأسبقية على جميع المهام الأخرى. وتقدم اللجنة   إلى رئيس المجلس لأول مرة في جلسة لاحقة 

ى المجلس في نهاية التحقيق ، وقد تقبل المقترحات الواردة في التقرير ، بما في ذلك سحب الثقة  تقريراً إل

لذلك فإن التحقيق البرلماني يختلف عن التحقيق في أنه يعطي فرصة للنقاش في البرلمان.    3في الوزارة. 

بتقرير من مجلس النواب    تحقيق فيتكون من عدد من الأسئلة والشهود والمختصين ، ويختتم التحقيقأما ال

وبالمثل يحق لعضو مجلس النواب المطالبة بالمعلومات اللازمة لتوضيح  . 4يتخذ فيه الاختيار الصحيح. 

الصلاحيات تكاد  وقائع السؤال فيما يتعلق بموضوعات الاستجواب من الذين يتم استجوابهم ، لكن هذه 

اك أيضًا تمييز في أن عضو البرلمان يتلقى معلومات  هن. 5تختفي من سلطة اللجان النيابية. من الاستفسار 

وبيانات من الفرد أو زعيم الحزب ، بينما يحصل أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية على ما يريدون من  

 معلومات ومعلومات ووثائق أي شخص آخر. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 288، ص  ٢٠١٤،  المتبة الوطنية، عمان، ١.  عوض الليمون، الوجيز فی النظم السياسية و مبادیء القانون الدستوری،ط 1
 2014عدل لعام والم 2013/أ وب( من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لعام  69أنظر: المادة ) 2
 2014والمعدل لعام  2013الأردني لعام /د) من النظام الداخلي لمجلس النواب  69أنظر: المادة (  3
الاستجواب في النظام البرلماني، دراسة مقارنة مصر وفلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية،  ,أحمد نبيل صوص . 4

 384الخطيب، مرجع سابق، ص  .، نعمان 29،ص   2007نابلس، 
 352، ص  1977، القاهرة ، .  رمزي الشاعر رمزي طه الشاعر، النظم السياسية والقانون الدستوري ، الجزء الأول ، جامعة عين الشمس  5

  76ص ،   2015لمعارف، ؛ جابر التميمي، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، دراسة مقارنة، الاسكندرية: منشأة ا
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 یالفصل الثان

 شـروط الاستجـواب 

الاستجوابات في الموازنة بين السلطتين البرلمانية والتنفيذية ولأن  بالنظر إلى الدور الأساسي الذي تلعبه 

الاستجواب هو مسألة أسئلة أو أسئلة أو وقائع يطرحها عضو في البرلمان من أجل تحويل المسؤولية  

واب والاتهام في مثل هذه الأمور. هناك عدة  السياسية للحكومة ككل أو وزير واحد عن طريق الاستج

في الدساتير واللوائح الداخلية للبرلمانات ، تضمن عدم استغلالها وضمان فعالية وجدية   معايير وعمليات 

بحيث تجعل منه وسيلة رقابية بناءة   اللجوء من جهة. من أجل جعلها أداة إنتاجية وذات مغزى للرصد. 

 حتى لا تتحول إلى وسيلة من وسائل الهدم .   وجادة إلى أبعد ما يمــكن ، و

 

 الشكلية لصحة الاستجواب الشروط 1-2 

 بحسب القانون الأردني  يشترط لقبول الاستجواب شروط شكلية سوف نوضحها تباع ا وهي: 

من الدستور الأردني على حق كل   96أولاً: أن يقدم عضو مجلس النواب استجواباً ، حيث نصت المادة  

بارزين. من خلال تقديم   اء مجلس النواب والأعيان في العمل ، سواء كنواب أو أعضاء عضو من أعض

المشورة للوزراء ولوائح مجلس النواب البرلماني ، يحدد كل عضو في مجلس النواب أيضًا الحق في  

، ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان بتوجيه  1معالجة الأسئلة في أي عام يخضع لوزير أو أكثر. 

والحق في تقديم الاستجواب ليس حقا شخصيا    .2عامةتجواب إلى وزير أو اكثر في أي أمر من الأم ور الاس

، وهذا يعني أنه بعد أن يتقدم المستجوب باستجوابه يصبح حقا  3للمستجوب، وإنما هو حق للمجلس ككل 

 تنازل عنه. فإذا تمسك به الأعضاء استمرت مناقشته حتى لو أبدى المستجوب رغبته بال للمجلس،

( من الدستور الأردني  96رة للوزراء المعنيين: وفقاً للمادة )ثانياً: يكون استجواب الوزير المسؤول مباش

، على النحو المبين في النظام الداخلي لمجلسي النواب والأعضاء البارزين. يجوز لكل عضو في مجلس  

 4  .الاستئناف إلى الوزراءالشيوخ ومجلس النواب ، في الأمور العامة ، توجيه الأسئلة و

( من الدستور ، أشارت الباحثة إلى أن النظامين الداخليين لمجلس النواب والأعيان  96وفي قراءة المادة )  و

التزاما بهما ولم يهدفا إلى تمديده ، وحصرهما في حق الوزراء في توجيه الأسئلة. وذلك بمنح أعضاء  

كس القواعد الداخلية  على رئيس مجلس الوزراء على ع مجلس النواب حق طرح الأسئلة على الوزراء و 

 
 2014والمعدل لعام  2013( من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لعام  133أنظر: المادة ) 1
 2014( من النظام الداخلي لمجلس الاعيان الأردني لعام  94المادة)أنظر:  2
 99ص  ,أمين مشاقبة، مرجع سابق،  -. 40أحمد نبيل  صوص، مرجع سابق،  ص  3
مجلس من النظام الداخلي ل  )  94المادة )    -.  2014والمعدل لسنة    2013من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لعام    )  133 (لمادة  أنظر: ا  4

 . 2014الاعيان الأردني لعام 
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(. على الرغم من أن الأساس  125لمجلس النواب فيما يتعلق بمعالجته للمسألة المنصوص عليها في المادة )

ولذا يرى الباحث ضرورة إضافة كلمة رئيس  ( من الدستور. 96الدستوري لهذه الحقوق هو المادة )

 . ( 133)  إلى المادةالوزراء 

( من النظام الداخلي لمجلس الأعيان، فعدم النص على   94ب والمادة) لنظام الداخلي لمجلس النواا من 

توجيه الاستجواب إلى رئيس الوزراء هو أمر يخالف الأسس البرلمانية ويحد من إمكانية إيقاع المسئولية  

 .التضامنية على الحكومة

 

 لس:  ثالثا : أن يقدم الاستجواب مكتوبا  إلى رئيس المج

الأردني ذلك في أحكامه الداخلية على كل من مجلسي النواب والشيوخ ، من خلال إلزام  وأكد المشرع 

  1 أحد أعضاء مجلس النواب بتقديم استفساره إلى رئيس المجلس كتابة إذا أراد استجواب وزير أو أكثر.

، كما   عضاء مجلس النواب تساعد ضرورة الاستجواب الكتابي في المداولات البرلمانية بين الحكومة وأ 

لذا فإن ضرورة الكتابة تعُزى إلى طبيعة   2 تضمن استيفاء رئيس مجلس النواب لشروط الاستجواب.

السؤال ، لأنه إما أداة اتهام أو أداة محاسبية. الكتابة دليل على الوقائع والانتهاكات التي ينسبها المرسل  

، كما أنه بالكتابة يستطيع أعضاء  3قضيته.   ر معرفته وإعداد إليه إلى المرسل إليه. وهذا يسمح للأخير بتطوي

عليها الاستجواب، وهذا ييسر   المجلس الوقوف على موضوع الاستجواب، ومعرفة الأبعاد التي ينطوي 

 . 4لهم مهمتهم الرقابية في المشاركة في مناقشته 

 

 ت غير اللائقة:  ابعا : أن يكون الاستجواب خاليا  من العبارار

ب( من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن على المحقق أن يحدد أن السؤال   /  134دة )نصت الما

  126غير ضروري وأنه يتضمن عبارات مسيئة أو غير مناسبة فيما يتعلق بمتطلبات الاستعلام في المادة  

ا  مان محترمً ج. يجب ألا يتضمن التحقيق الإهانات أو الإهانات أو الإهانات ، ويجب أن يكون عضو البرل  /

في المناقشة ، ولا يجوز الإهانة أو الإيحاء أو التصريح عن قصد. الخبر ينقل وينشر في المجلة وملاحظة  

وبمجرد إيداعه في المجلس   اللغات ، والكارثة الكبرى أن نقاشاتهم تنتهي عندما يتم وضعهم في المجلس.

بعدم شرعية التداعيات ، وبالتالي  تهي نقاشه  تبث أخباره وتنشر في الصحف والألسنة ، وأكبر كارثة أن ين 

 فإن عدم الامتثال لهذا الشرط يترتب عليه رفض رئاسة مجلس النواب لاستجوابه. 

 
/أ( من النظام الداخلي  95؛  المادة )  2014والمعدل لسنة  2013/أ( من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة  134أنظر: المادة )  1

 . 2014لمجلس الأعيان الأردني لعام 
 222ص  2012سابق،   ؛ أمين العضايلة، مرجع 2358ص  2011فيصل شطناوي، مصدر سابق،   2
 52ص  2015؛ جابر التميمي، مصدر سابق،   100ص 2017أمين مشاقبة، مصدر سابق،  3
 10ص    2016زياد العرجا، مصدر سابق،   4
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ومن الأمثلة على ذلك استخدام أحد الممثلين مصطلحات غير دقيقة عند استجواب وزير الخارجية الأردني  

ها في أزمة الخليج ، على سبيل المثال وصف  ام بواجبات، وانتقاد الجهود الدبلوماسية وفشل الوزارة في القي

ً لعلامة الاستفهام من قبل رئيس   السفراء بأنهم أموات في الجلد. معيشة. الدبلوماسي الذي اعتبر مخالفا

وحذر العضو المستجوب من التمسك بموضوعي الاستجواب دون إهانة وبلا إهانة وأن يحذف    1المجلس. 

 القدح دون إهانة. بالسب أو من محضر الاستجواب حكما 

 

ومع ذلك فإنه لا يمكن إعطاء هذا الشرط تفسيرا ضيقا أيضا ، فالاستجواب يفتر أن هنالك خطأ أو تقصير  

وأن وصف مثل هذه الأمور ببعض الكلمات القاسية لا يجوز أن يحرم مقدم الاستجواب من مناقشته بسبب  

ت الواردة في استجواب  ااعتبار بعض العباري عدم العيب الشكلي، وقد أحسن مجلس النواب الأردني ف

ت غير لائقة، كما وصفها أحد النواب  االطبي كعبار المجلس قرارت موجه لوزير الصحة الأردني حول 

ووضع  ، ،اعتماد الوساطات ،بمجلس قائم ومن جملتها  الذي طلب شطب العبا ا رت التي فيها مساس 

وقد كانت وجهة النظر   .متعمدة هدفها احتكار المهنة لات اومح وهذا المجلس لديه، ، الشروط التعجيزية

 التي مال إليها المجلس في نهاية 

البعض   ت غير اللائقة هي مقياس مطاط، وما يعتبره البعض نابيا قد لا يعتبرهاالمطاف ترى ان العبار

سلبية   اكت آثارتر قد  أنهاالأخر نابيا، لأنه يريد أن يعر مشكلة وهذه المشكلة يعبر عنها بتعابير تدل على 

 2على قطاع معين من المواطنين 

وبموافقة   لعضو مجلس النواب "/سابعا/ج ( على انه 61في المادة ) 2005نص دستور العراق لعام    

، ونص النظام   " خمسة وعشرون عضوا توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ...

  لعضو مجلس النواب وبموافقة   " ( منه على انه  56في المادة )   2007الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام  

 .   "خمسة وعشرون عضوا توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء ... 

مجلس النواب حصرا ، ومن ثم فأنه  من خلال النصين سالفي الذكر يتبين ان الاستجواب يقدم من عضو 

  وجه استجوابا لأحد الوزراء ، وإن كان من المتصور أن يضغط بعض لا يجوز للمواطن العادي ان ي 

المواطنين من خلال وسائل الاعلام المختلفة على أعضاء مجلس النواب الذين يمثلونهم لتقديم استجوابٍ  

وهذا   3لح خاصة بهم أو توصيل خدمات معينة لهم إلى وزير معين أو لوزراء معينين بهدف تحقيق مصا

  1971الداخلية المقارنة ، حيث نص الدستور المصري لعام  في الدساتير والانظمة  مستقر عليه أيضا

( منه على انه )لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى  125الملغى في المادة )

 
ص  ، 8، العدد   28، مجلد   1990لجريدة الرسمية، مجلس النواب، محضر الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة ، ملحق ا 1

 المقدم من عضو مجلس النواب السيد أحمد عويدي العبادي 12/ الحادي عشر المنعقدة في 12وما بعدها، لمناقشة الاستجواب / 35

)، العدد (  29، مجلد (  1992مجلس النواب، محضر الجلسة السابعة والعشرين من الدورة العادية الثالثة لمجلس )  ملحق الجريدة الرسمية،  2
 الاستجواب المقدم من عضو مجلس النواب السيد منصور م ا رد.22/ الأمة الحادي عشر المنعقدة في 3وما بعدها، لمناقشة / 33)، ص  27
 . 54بق ، صوفاء بدر الصباح : مصدر سا -  3
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  .  ء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشؤون الداخلة في اختصاصاتهم( رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزرا

وكذلك  1979( من النظام الداخلي لمجلس الشعب المصري لعام 198ذلك نصت أيضا المادة )لى وع

( على انه )لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه إلى  100/1نص الدستور الكويتي في المادة )

  نصت رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أستجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم( ، وعلى ذلك  

، وقد اشترط النظام الداخلي   1963( من النظام الداخلي لمجلس الامة الكويتي لعام 133ضا المادة )أي

( على  58توقيع الاستجواب من قبل مقدم الاستجواب إذ تنص المادة )  2007لمجلس النواب العراقي لعام  

 .  " ...اب  يقدم طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعا من طالب الاستجو"انه  

جديرا بالإشارة إليه انه أذا جاز تقديم الاستجواب من قبل رئيس أحدى الكتل النيابية أو من رئيس لجنة  

نيابية فأنه لا يجوز تقديمه بصفته رئيسا لكتلة نيابية أو لجنة نيابية ، بل بصفته عضوا في البرلمان ،  

الاستجواب بل يجوز لسائر أعضاء  ده ه ضوالاستجواب لا يحصر المناقشة بين مقدم الاستجواب والموج

المجلس الاشتراك فيه إذ يثير بحثا جديا ومناقشات حقيقية تستمر ، وان عدل صاحب الاستجواب عن  

  1استجوابه فلكل نائب ان يتبنى الاستجواب الذي تراجع عنه صاحبه وعند ذلك يتابع المجلس المناقشة فيه 

 . 

يحق لعضو  قد قيد هذا    2007لمجلس النواب العراقي لعام    اخلي الد   والنظام  2005الدستور العراقي لعام   

مجلس النواب توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء ، بموافقة خمسة  

  2005/سابعا/ج( من دستور العراق لعام 61وعشرين عضوا على طلب الاستجواب إذ تنص المادة )

خمسة وعشرون عضوا توجيه استجواب إلى رئيس مجلس   افقةوبموعلى انه )لعضو مجلس النواب 

( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي  58( والمادة )56الوزراء أو الوزراء ...( ، كما تنص المادة )

على ضرورة موافقة خمسة وعشرين عضوا على طلب الاستجواب ، فالعراق من الدول التي تفرض  

النواب تحت طائلة الرد شكلا ،  أما بالنسبة لموقف الأنظمة الداخلية  من  معين توقيع الاستجواب من عدد 

للبرلمانات المقارنة من موافقة عدد معين من الأعضاء فلم يتطلب كل من النظام الداخلي لمجلس الشعب  

ء  موافقة عدد معين من الأعضا  1963، والنظام الداخلي لمجلس الامة الكويتي لعام    1979المصري لعام  

 . 

ويذهب رأي في الفقه إلى أن التأكيد على المصلحة العامة والابتعاد عن الاستجواب عن المصالح الشخصية  

الضيقة ولكي لا تطغى النزوات الشخصية على المذيع كان هدف المشرع العراقي الذي اشترط موافقة  

لكل عضو  جواب الاست، وبالإضافة إلى ذلك فان أباحة  2خمسة وعشرين عضوا على طلب الاستجواب.  

 
 . 197، ص 1977رمزي طه الشاعر، النظم السياسية والقانون الدستوري ، الجزء الأول ، جامعة عين الشمس ، القاهرة ،  - 1
 . 107 – 106د. حنان القيسي ، مصدر سابق ، ص - 2
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من أعضاء المجلس دون موافقة عدد معين قد يمكن بعض النواب من استخدام الاستجواب كوسيلة ابتزاز  

 ضد الحكومة لتحقيق أغراض شخصية، لذلك فأن اشتراط موافقة عدد معين يوافق الصواب . 

 

 الشرط المتعلق في من يوجه إليه الاستجواب  2-2

التي تنص على أنه )لعضو    2005لدستور العراقي لعام  ابعا/ج( من ا/س61المادة )من خلال مراجعة نص  

مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرون عضوا توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه  

( من النظام  56أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ، وكذلك نص المادة )

على انه )لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرون   2007 العراقي لعاممجلس النواب الداخلي ل

عضوا توجيه استجواب إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء لتقييم أدائهم في الشؤون التي تدخل  

زراء  في اختصاصهم ...( يتبين ان الاستجواب يوجه ضد رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الو

( من النظام  198( من الدستور والمادة )125مة المقارنة ففي مصر نصت المادة )النسبة للانظ، اما ب

الداخلي لمجلس الشعب على انه )لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس  

اما   اختصاصهم( ، مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في

( من النظام الداخلي لمجلس الامة  133( من الدستور والمادة )100/1يت فقد نص في المادة )في الكو 

على انه )لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء   1963الكويتي لعام 

ن النصوص  يتضح جليا ا وإلى الوزراء أستجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم( ومما سبق

ستورية والانظمة الداخلية للبرلمانات في النظام العراقي والانظمة المقارنة قد حددت على سبيل الحصر  الد 

من يوجه إليهم الاستجواب ، وهذا الحصر يمكن ان يكون القاسم المشترك لاختلاف تحديد من يوجه إليهم  

 لمقارنة . الاستجواب في كل من النظام العراقي والانظمة ا

خلال النصوص الدستورية والانظمة الداخلية للبرلمانات في النظام العراقي والانظمة  ن وم

المقارنة يتبين انه لا يجوز توجيه استجواب إلى رئيس الجمهورية أو إلى أحد نوابه أو إلى رئيس مجلس  

عضوٍ آخر في  من عضوٍ إلى النواب أو أحد رؤساء اللجان النيابية ، كما انه لا يجوز توجيه الاستجواب 

 المجلس . 

قد جاءت   2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 56ونود الإشارة هنا إلى ان المادة )

/سابعا/ج( إلى ان الاستجواب يوجه إلى رئيس مجلس  61/سابعا/ج( ، إذ أشارت المادة )61مخالفة للمادة )

النظام الداخلي إلى ان  ( من 56أشارت المادة )الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم بينما 

الاستجواب يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء لتقييم أدائهم في الشؤون التي في  
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( من النظام الداخلي  56اختصاصهم ، لذا لابد من رفع هذه المخالفة الدستورية وتعديل نص المادة )

 ارة )لتقييم أدائهم( . وإحلال لفظة )لمحاسبتهم( بدل عب 

جـدير بـالـذكر أن بعض الفقهـاء يرون أنـه لا إشـــــكـال في مقـابلـة أكثر من شـــــخص في نفس الوقـت ، مثـل 

ــتجواب واحدًا.  ــوع الاس ــة عندما يكون موض ــتجواب وزيرين أو أكثر في نفس الوقت وواحد ، خاص اس

النظام ة أنظمة مقارنة ، مثل  بشـأن تنظيم ذلك ، وكذلك الأمر في عد   2007مجلس النواب العراقي لسـنة  

بشــأن   1979والنظام الداخلي لمجلس الشــعب لعام    1971المصــري لصــمت الدســتور المصــري لعام  

ألة. نص المادة ) نة  134تنظيم هذه المسـ قد نصـت  .1963( من النظام الداخلي لمجلس الأمة الكويتي لسـ

ه الا لرئيس مجلس الوزراء أو لوز ه )... لا يجوز توجيهـ د ( ، على انـ ه ير وأحـ د توجيـ أن تقييـ ا فـ وبرأينـ

الاسـتجواب لوزير وأحد وعدم امكان تويجه الاسـتجواب لعدة وزراء امر محل نظر لوجود امورا عدة قد 

يكون فيها تداخل عمل لعدة وزارات ، ومن ثم ضـرورة وجود امكانية توجيه الاسـتجواب لعدة وزراء في 

 .لعدة وزارات حالة وجود مخالفات أو تقصير في عمل مشترك 

ــتور العراق لعام  ــتجوابهم فقد نص دسـ ــتقلة وعن مدى جواز اسـ ــاء الهيئات المسـ أما فيما يخص رؤوسـ

ــ( على أنه )لمجلس النواب حق توجيه اســتجواب إلى رؤســاء الهيئات 61في المادة )  2005 /ثامنا/هـــــ

تقلة وفقا لججراءات المتعلقة بالوزراء ...( وكذلك ورد هذا النص في ال لمجلس النواب  نظام الداخليالمسـ

( ، ويتبين من النصـــوص ســـالفة الذكر انه يجوز توجيه اســـتجواب إلى رؤســـاء الهيئات 67في المادة )

، والسـبب في خضـوع مسـؤولي هذه الهيئات إلى الاسـتجواب   1المسـتقلة وفقا لججراءات المتعلقة بالوزراء

ان اهمية العمل الذي انيط بمسؤول   وزير ، كما  ان هناك من يرى بأن رؤساء الهيئات المستقلة هم بدرجة

 . 2الهيئة يجعل من استجوابه امرا ضروريا لحسن ادارة هذه الهيئات 

عن المصالح الشخصية الضيقة أمرٌ مهمء وحتى لا   أن التأكيد على المصاحة العامة والنأي بالاستجواب 

أعضاء مجلس   من ب لأي عضو وأن الأفضل إتاحة تقديم طلب الاستجوا ( الشخصية الأهواء }تطغى 

 .المطلوب قد يكون صعبًا التنواب دون ه ده ددء خاصة وأن توافر العدهد 

وكان النائب العراقي قد حدد من سيخضع للاستجواب من قبل رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزارات  

الدستور  ( من 102/ ثامتا / هـ ، والمادة ) 61في دستور وأنظمة مجلس النواب. وفقا لصياغة المادة 

، يمكن لطلب   2016( من الهيكل الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 67، والمادة )  2005العراقي 

 .3الاستجواب أيضا لقادة الكيانات المستقلة 

 
 . 2011( لسنة 31رقابة المالية رقم )( من قانون ديوان ال24، والمادة ) 2011( لسنة 30( من قانون هيئة النزاهة رقم )7المادة ) - 1

 . 193، ص 2007( ، بغداد ، 2005أصول العمل النيابي )دراسة على ضوء دستور جمهورية العراق لعام  ، د.وائل عبد اللطيف الفضل - 2
وفقاً لججراءات المتعلقة  الهيئات المستقلة /ثامئا/ه( من الدستور العراقي على أنه:" لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي61نصت المادة ) 3

 قة".بالوزراء« وله إعفائهم بالأغلبية المطل
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 الشــروط المــوضـوعـــيــة للاستجواب  3-2

ذكر سـابقاً ا  الاسـتجواب له مكانة عالية فيما يتعلق بموضـوعه لأن موضـوع الاسـتجواب ، كم

، يتعلق بالمسـائل والوقائع التي يسـعى عضـو البرلمان إلى إثارتها من أجل تحريك المسـؤولية السـياسـية 

ــتجوابهم واتهامهم بذلك. على العراق تحديد المتطلبات التي يجب  ــائها باســ للحكومة ككل. أو أحد أعضــ

  .2007استيفاؤها في موضوع الاستجواب لسنة 

 2007والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام    2005دسـتور العراق لعام  فالاسـتجواب على وفق  

يجب أن لا يتعارض مع نصـوص الدسـتور والقانون التي تسـتهدف المصـلحة العامة لذلك فأن على مقدم 

لية الاســتجواب ألا ينصــرف باســتجوابه لتحقيق مصــلحة شــخصــية ، والاســتجواب باعتباره يثير مســؤو

ــائها لذلك فأنه يالحكومة أو أحد   ــيتم بيانها في هذا أعض ــروط س ــها هذه الش ــاص جب ان يدخل في اختص

 المبحث بالاتي : 

 

 عدم مخالفة الاستجواب لأحكام الدستور أو القانون  1-3-2

إن الاسـتجواب في حقيقته اتهام للحكومة أو أحد أعضـائها بمخالفة الدسـتور أو القانون ، فهو 

لى الدسـتور والقوانين والتأكد من سـلامة تطبيقهما ، وبالتالي لا يجوز أن وسـيلة رقابية تسـتهدف الحفاظ ع

ــتور أو القا ــتجواب أمورا مخالفة للدســ ــمن الاســ البرلمان يمارس   نون وهذا يعتبر أمرا بديهيا لانيتضــ

، وهذا ما  1اختصـاصـه التشـريعي والرقابي في ظل نصـوص الدسـتور والقانون فلا يجوز له مخالفتهما  

( التي نصـت ) .... لا يجوز 58في المادة )  2007النواب العراقي لعام    النظام الداخلي لمجلسأكد عليه  

ــتور أو القانون ....(   ــتجواب أمورا مخالفة للدسـ ــمن الاسـ ــا بعض الأنظمة أن يتضـ ، وأكدت عليه أيضـ

ــري لعام   ــعب المصــ ادة الذي نص في الم  1979الداخلية المقارنة ومن ذلك النظام الداخلي لمجلس الشــ

ــتور أو القانون...( ، وخلت 199) ــتجواب أمورا مخالفة للدس ــمن الاس ( على انه )... ولا يجوز أن يتض

على هذا الشــــرط ومن ذلك النظام الداخلي لمجلس  للبرلمانات المقارنة من النص  بعض الأنظمة الداخلية

 .1963الامة الكويتي لعام 

وم بفحص ودراسة موضوع الاستجواب وبناءً على ذلك فأنه يجب على رئيس المجلس أن يق

قه مع نصـوص الدسـتور والقانون ، وأن يرفض أي اسـتجواب يتضـمن مخالفة لهما ، وفي للتأكد من اتفا

 
ني ، دراسة مقارنة مع التطبيق على النظام لماالتوزن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرد. بدر محمد حسن عامر الجعيدي ،  - 1

 .130، ص  2011،  1الدستوري الكويتي ، دارالنهضة العربية ، القاهرة ، ط 
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نـه يجـب على رئيس المجلس أن يبلم مقـدمـه بـذلـك كتـابـة ويعين لـه وجـه المخـالفـة حـالـة وجود ايـة مخـالفـة فـأ

 . 1لفةوعلى العضو في هذه الحالة أن يتدارك هذه المخا

فالاســتجواب وان كان حقا دســتوريا إلا أنه ليس حقا مطلقا وانما يحده قيد وهو عدم تجأوزه 

ــبة لمخالفته لل ــتوري اخر ، هذا بالنس ــبة لمخالفته للقانون فقد رأى أو مخالفته لحق دس ــتور ، اما بالنس دس

ــتجواب طبيعته أتهامية ومن لزوم ذلك ان ينطوي على  2بعض الفقهاء وقائع مخالفة للقانون   إلى ان الاســ

 دون قبول أي اســتجواب بزعم ان الوقائع التي وردت تعتبر والعمل بمطلق الشــرط يمكن ان يكون حائلا

عندما يذكر ان هذا الشـرط انطوى على عبارات مرنة يمكن  3ذا رأي أخرمخالفة للقانون،  ويسـير على ه

الاسـتجواب ، فمخالفة الدسـتور أو القانون يصـعب   اسـتخدامها لعرقلة أهم أدوات الرقابة البرلمانية ألا وهو

ي ا الإبقاء على هذا القيد ان نحصـره فالاتفاق على وقوعها في غير  قليل من الحالات ، والأجدر ان أردن

 المخالفة الواضحة للدستور أو القانون .

دلاً ونحن من وجهة نظرنا نتفق مع اعتراض الفقه على هذا الشــــرط إذا تم تنفيذه لتحريره ب

ــاس أنها تخالف   ــتجوابات على أسـ ــرط لوقف الاسـ ــتخدام هذا الشـ ــتور من تقييده. ويمكن اسـ أحكام الدسـ

لعديد من القوانين يحتوي على لغة غامضــــة وا  2005والقانون ، خاصــــة وأن الدســــتور العراقي لعام  

ــتور أو القانون. هذا ا ــاس أنها تخالف القانون. الدس ــتجوابات على أس ــاعد في رفض الاس لظرف دفع تس

المحكمـة الاتحـادية العليـا للتـدخل في غالبيـة الاســـــتجوابات لضـــــمـان عدم مخـالفـة الاســـــتجوابات لأحكام 

المشـــرع إلى تقييد هذا الشـــرط في المخالفة الواضـــحة لنصـــوص لذلك فأننا ندعو   .الدســـتور أو القانون

 الدستور أو القانون.

 

 ص الحكومة تعلق موضوع الاستجواب بأمور تدخل في اختصا 2-3-2 

ــتور ،  ــتجواب عنها غير محددة ما دامت لا تخالف الدســ ــوعات التي يجوز الاســ الموضــ

ــألة داخلية أم خارجية ، عامة أم  ــواء كانت مس ــؤون الحكومة س ــأن من ش ــتجواب جائز عن كل ش فالاس

ألة الحكومة جميعها أو أحد أفرادها عن عمل معين هو اختصـاصـها بهذا العمل ، وه ذا محلية ، فمناط مسـ

د  ا أكـ ام مـ داخلي لمجلس النواب العراقي لعـ ه النظـام الـ ادة ) 2007عليـ ( التي تنص ) .... لا 58في المـ

ــا  ــاص الحكومة ....( وأكدت عليه أيضــ ــتجواب متعلقا بأمور لا تدخل في اختصــ يجوز أن يكون الاســ

ــري الذي نص في المادة ــعب المصـ  ( منه198) الانظمة المقارنة ، ومن ذلك النظام الداخلي لمجلس لشـ

 
برلمانية على اعمال الحكومة في مصر والكويت ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، الاستجواب كوسيلة للرقابة الد. جابر جاد نصار،   - 1

 . 13، ص1999القاهرة ، 

 . 139، ص 2016أصول القضاء الدستوري ، دارالجامعة الجديدة ، الاسكندرية،  د . محمد باهي ابو يونس،  -  2

 . 415، القاهرة ، ص 2004 – 2003د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر، دراسة نقدية تحليلية ، دار النهضة العربية ،  -  3
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ــتجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو  ــعب حق توجيه اس ــاء مجلس الش ــو من اعض على انه )لكل عض

نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم( ، والنظام الداخلي لمجلس 

ــو من ا133الذي  نص في المادة )  1963الامة الكويتي لعام   ــاء مجلس  ( على أنه )لكل عض الامة عض

 ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أستجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم( . 

تور أو القانون ومن ثم يبقى من المنطقي حتى  وء تصـرف أو مخالفة للدسـ اءلة واتهام بسـ تجواب مسـ فالاسـ

لحكومة جميعها أو أحد ط مسـاءلة ايقبل مثل هذا الاسـتجواب أن يقع في دائرة اختصـاص الحكومة ، فمنا

، كما انه يجب على مقدم الاســـتجواب ان يســـمي  1أفرادها عن عمل معين هو اختصـــاصـــها بهذا العمل

الوزير المسـتهدف باسـتجوابه ان كان يقصـد المسـؤولية الفردية الوزارية ، أو يوجهه إلى رئيس الوزراء 

 .2إن كان يهدف إلى اثارة المسؤولية التضامنية 

 ـوا ــتجواب للحكومة الجديدة أو أحد وزرلســ ائها عن أعمال ؤال الذي يطرح هنا هو : هل يجوز تقديم اسـ

 قامت بها الحكومة السابقة ؟

لججابة عن هذا الســؤال نقول انه من المعروف ان الاســتجواب أســاســه اتهام الحكومة أو أحد وزرائها ، 

الحكومة أو ذاك الوزير ومن ثم فأنه من   وهذا الاتهام لابد من أن يكون في تصــــرف قد صــــدر من هذه

الجـديدة عن أعمـال الحكومة الســـــابقـة ، وهذا لا يمنع بطبيعة   المنطقي أنه لا يجوز اســـــتجواب الحكومة

الحـال من ممـارســـــة أعضـــــاء المجلس النيـابي بعض وســـــائـل الرقـابـة البرلمـانيـة التي تقوم على طلـب 

ذلك فهذه الوسـائل تسـتهدف الحصـول على معلومات ،   المعلومات كالسـؤال ، وطلبات المناقشـة ...وغير

أســـــاســـــه ومبنـاه على اتهـام الحكومة أو أحد وزرائهـا ، ومن ثم فأنه من أما الاســـــتجواب فأنه يقوم في  

 المنطقي ان تكون الحكومة قد مارست هذا العمل أو الاجراء محل الاتهام .  

زير احتفظ بمنصـــبه الوزاري في الوزارة ويثار التســـاؤل أيضـــا عن إمكانية تقديم الاســـتجواب ضـــد و

 في الوزارة السابقة ؟ال منسوبة إليه حين كان الجديدة عن أعم

انه لا يجوز تقديم مثل هذا الاســـتجواب وذلك لســـببين : الأول : إن الوزارة الجديدة   3ذهب بعض الفقهاء

برنامج الحكومة السـابقة وإن ضـمت بعض أعضـاء الوزارة السـابقة الا أنها تقوم على برنامج مغاير عن  

السـياسـية للبرلمان بعد اسـتقالتها أو اقالتها ويبقى   وان أعمال الوزارة السـابقة لا يمكن ان تخضـع للرقابة

ــة ملاحقة هذه الاعمال ان كان ثمة جريمة في الأمر ــؤولية الفردية   4للجهات المختص . والثاني : ان المس

ومة فقد تتضـامن مع الوزير إن اراد مجلس النواب سـحب تؤثر بلا شـك على المسـؤولية التضـامنية للحك

 
 . 36د. جابر جاد نصار، مصدر سابق ، ص - 1
 . 39المصدر نفسه ، ص - 2
 . 87وفاء بدر الصباح،  مصدر سابق ، ص -  3
وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ، دراسة مقارنة تطبيقية على مجلس الشورى في المملكة  مود اللحيدان، عبدالعزيز بن ح - 4

  102، ص 2007العربية السعودية ، رسالة ماجستير ، جامعة الملك عبدالعزيز / كلية الاقتصاد والإدارة ، 
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قول بحدوث ذلك ان كان أســــاس مســــؤولية الوزير عن أعمال ســــبقت وجود الثقة منه فكيف يســــوغ ال

 الحكومة التي ينتمي إليها . 

إلى أنـه لا مـانع من توجيـه الاســـــتجوابـات إلى ذات الوزير لان الاســـــتجواب   1بينمـا ذهـب رأي في الفقـه

أن ـيلاحق ا ا فـ ائمـ ا أن الوزير لا زال قـ المـ ة وطـ اســـــبـ ل المحـ ه يحمـ ا انـ أ كمـ ه من المنطق لمخطئ لا الخطـ

محاسـبته ما دام أن نصـوص اللوائح لم تسـقط الاسـتجواب الا بتخلي من وجه إليه الاسـتجواب عن منصـبه 

 أو زوال الصفة الوزارية ، وطالما ان هذه ملازمة له فأنه يحق توجيه الاستجواب إليه .

 صر وهي: ستجواب طالما انه لا يطرح إلا في الوقائع التي اجتمعت فيها أربعة عناالا فأن

 العنصر الشخصي : بأن تكون صادرة من الوزير أو مرؤوسيه منذ اكتساب الوزير هذه الصفة . .1

العنصـر الموضـوعي : بأن تكون داخلة ضـمن الأعمال والتصـرفات التي أجاز له المشـرع ممارسـتها  .2

. 

والتي تبدأ من أن تكون داخلة ضـمن المدى الزمني الذي مارس الوزير سـلطاته  زماني : بالعنصـر ال .3

 تاريخ توليه الوزارة وحتى زوال صفة الوزير عنه بأحد الأسباب التي قررها القانون .

العنصـــــر المكـاني : بـأن تكون متعلقـة بـالوزارة التي يتولاهـا أو الجهـات التـابعـة لهـا أو الجهـات التي  .4

 .2يها يشرف عل

ة التي كـانـت في الحكومـة مـا دامـت هـذه العوامـل موجودة في حـال تولى الوزير نفس الوزار

الســــابقة ، فقد يحُاســــب على الأعمال التي اتخذها خلال الإدارة الســــابقة. عين وزيراً للتعليم العالي في 

 ه الحالة.الإدارة الجديدة ، وبسبب نقص العنصر الجغرافي لا يمكن توجيه استجواب له في هذ 

ذا الشـــــرط ، لا يجوز أن يكون  اءً على هـ ة بنـ ات المتعلقـ ا إلى الواجبـ الاســـــتجواب موجهًـ

، فعدم خضوع الأعمال   3بالصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية ، أي تلك التي لا تتعاون معه الحكومة

مرين : أولهما ان وذلك مرجعه إلى أ  4التي يمارسـها الرئيس منفردا هو أصـل اسـتقر عليه الفقه الدسـتوري

موجها إلى الرئيس شــخصــياً وهذا لا يجوز لان الرئيس في الأنظمة   الاســتجواب في هذه الحالة ســيكون

، هذا فضلا على ان المسؤولية لا تتقرر إلا بنص ، وما دام أن الدستور لم ينص   5البرلمانية غير مسؤول

 على مسؤولية الرئيس فهذا معناه عدم جوازها .
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فيهـا الرئيس ، ممـا يلغي مبرر رفع ك الحكومـة في بعض الإجراءات التي لم يشـــــارك  تشـــــك ـ  لا -ثـانيـا :  

لطة ، لا  لطة ، وطالما أنه لا يوجد اختصـاص أو سـ ؤولية ، وفق مبدأ الترابط بين الاختصـاص والسـ المسـ

 ، ومبدأ عدم مســـؤولية رئيس الدولة يكون  1فلا يكون هناك محل لإثارة الاســـتجواب توجد مســـؤولية ، و

غير مســؤول ســياســيا ولكنه مســؤول جنائيا ســواء  الدولة  محصــورا فقط في النطاق الســياســي ، فرئيس

ياسـي مثل جريمة  بة للجرائم المتعلقة باعمال وظيفته وان كان لها طابع سـ بة للجرائم العادية أم بالنسـ بالنسـ

 . 2الخيانة العظمى ، وبالإضافة إلى ذلك فهو مسؤول من الناحية المدنية

ــرط ، فإن عمل الســ ـة علعلاو ــائية يخرج عن نطاق الرقابة البرلمانية ى ذلك ، ووفقًا لهذا الشـ لطة القضـ

بشــكل عام ، والاســتجواب بشــكل خاص ، من أجل حماية القضــاء من أن يصــبح فرصــة للمناقشــات 

ة القضائية البرلمانية بما يقلل من هيبتها وصلاحيتها. يؤثر على مكانتها العامة. كل ما يتعلق بنشاط السلط

اكًا لحق أسـاسـي يمتلكه البرلمان. ونتيجة لذلك ، لا يمكن التوفيق محظور. خلاف ذلك ، سـيكون هذا انته

، 3بين أهداف المنع والمتطلبات الدسـتورية للاسـتجواب إلا بحصـره في مجال مقيد من النشـاط القضـائي 

اع : )تصـرفات القضاء : التي يمكن ان وهذه الأعمال التي لها صـلة بالسـلطة القضـائية تقوم على ثلاثة أنو

ى هيبة القضــاء ومكانته ، الاعمال الإدارية : التي تتخذها الســلطة القضــائية لتصــريف شــؤونها تؤثر عل

اليومية كأي جهة إدارية ويدخل في نطاقها تنظيم شــؤون القضــاة واعمال النيابية ، الاعمال القضــائية : 

قضـــايا لوظيفي ، بما تعنيه من التحقيق والفصـــل في الوهي جوهر عمل القاضـــي ومناط اختصـــاصـــه ا

والمنازعات واصـدار القرارات والاحكام بشـأنها ، وفي ضـوء ذلك يقتصـر الحظر على الاعمال الاخيرة 

 . 4فقط ، إذ تتحقق بشأنها علة النأي بها عن مجال رقابة البرلمان(

 المصلحة الخاصة من مقدمه  انتفاء 3-3-2

الحكومة يهدف إلى ضـــبط ممارســـة الحكومة في ى أعمال  رقابة البرلمانية علالاســـتجواب كوســـيلة لل

مجموعها أو أحد أعضــائها لســلطاتها التي حددها الدســتور والقانون ، واذا كان الدســتور قد كفل حق كل 

عضـو من أعضـاء مجلس النواب في توجيه اتهام إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء عن طريق 

ــتجواب  ــبط الأداء الحكومي في ، فان ذلك لا يكون إلا تحقي  الاسـ ــتهدف ضـ ــلحة العامة التي تسـ قا للمصـ

 . 5ممارسة السلطات المخولة لها
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، والتي تنص على )...  2007من النظـام الـداخلي للبرلمـان العراقي منـذ عـام   58وهـذا مـا تـدعمـه المـادة 

اللوائح   مقابلة ...(. كما أكدت بعض  لا يجوز للمحقق أن يكون له مصـلحة خاصـة أو شـخصـية في إجراء

ا ، مثل النظام الداخلي لمجلس الشـعب المصـري لعام  الداخلية للهيئات التشـريعية المقارنة على ذلك أيضـً

( على أن )... اسـتجواب ... المصـلحة الشـخصـية للمحقق ...( لم 199، والذي نص في المادة )  1979

النظـام الـداخلي لمجلس  - ، مثـل للهيئـات التشـــــريعيـة المقـارنـةيتم النص عليهـا في بعض اللوائح الـداخليـة 

، حتى لو نص على ألا يضــر التحقيق بمصــلحة البلاد العليا ، حيث نصــت   1963الأمة الكويتي لســنة  

 ( منه على )... من الأشخاص أو الهيئات أو يضر بالمصلحة العليا للبلاد(.134المادة )

الاســتجواب مصــلحة خاصــة في الاســتجواب وإنما أن تكون لمقدم  و من هذا الشــرط يتبين أنه لا يجوز  

يجب أن يســـتهدف عضـــو البرلمان من تقديم اســـتجوابه تحقيق المصـــلحة العامة ، إلا أنه وفي كثير من 

الاحيان قد تتداخل المصـلحة الخاصـة أو الشـخصـية لمقدم الاسـتجواب مع اعتبارات المصـلحة العامة لذا 

حق مطلق كفله الدسـتور فأن عضـو البرلمان يسـتطيع أن يقدم   حق الاسـتجواب   أنه طالما أن 1يرى البعض 

ــخصــية ما  ــتور حتى لو كانت له فيها مصــلحة ش ــتجوابات في أي أمر من الأمور التي تتفق مع الدس اس

دامت مرتبطة بالصـالح العام ، فمن غير المعقول أن يسـمح لمقدم الاسـتجواب أن يدافع عن المواطنين في 

 الدفاع عن نفسه وأهله أذا كانت مصلحته مرتبطة بالمصلحة العامة . عامة ويحرم منالمصالح ال

إلا أنه وفي كثير من الاحيان أيضــا تدق التفرقة بين المصــلحة الشــخصــية لمقدم الاســتجواب واعتبارات 

ولم إلى أن المصـلحة الشـخصـية إذا اختلطت بالمصـلحة العامة    2المصـلحة العامة ، لذا ذهب رأي في الفقه

رض معها فأنه لا يصــح أن يبنى الاســتجواب كله على مصــلحة شــخصــية ظاهرة ، فأذا وجد تكن تتعا

تعارض فان تقديم المصـلحة العامة يكون أمرا لازما ، ونحن نؤيد هذا الرأي لأنه أذا كان عضـو البرلمان 

 المصــــلحة أذا  يدافع عن الشــــعب في المصــــالح العامة فمن غير المعقول ان نحرمه من الدفاع عن هذه

تعلقت بها مصـلحته الشـخصـية ، إضـافة إلى ذلك فأنه في كثير من الاحيان تكون مواضـيع الاسـتجواب تهم 

الشعب باجمعه ومقدم الاستجواب جزءً من الشعب أي أنه تتعلق مصلحته الشخصية بالاستجواب وإعمال 

ى من الضــرورة تقييد لذا فأننا نرهذا الشــرط بصــفة عامة يؤدي إلى تعطيل هذه الوســيلة الرقابية المهمة  

 هذا الشرط فقط في حالة تعلق الاستجواب بمصلحته الخاصة أو الشخصية . 

 لا يكون الاستجواب في موضوع سبق الفصل فيه  ان 4-3-2 

ام  داخلي لمجلس النواب العراقي في عـ دد النظـام الـ ات  2007حـ انـ ة للبرلمـ داخليـ د الـ د من القواعـ ديـ والعـ

جوز اقتراح اسـتجواب بشـأن قضـية سـبق تحديدها ما لم تحدث ظروف جديدة تبرر ذلك. المقارنة أنه لا ي
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ئع جديدة تبرر سـبق للمجلس أن قرر فيه ما لم تكن هناك وقالا يجوز تقديم طلب اسـتجواب في موضـوع  

( على أن ).. كما لا يجوز تقديم 199في المادة )  1979ذلك( ونص النظام الداخلي لمجلس الشعب لسنة  

جواب في موضـــــوع ســـــبق للمجلس أن قرر فيـه ، ومـا لم تثبـت وقـائع جـديـدة خلاف ذلـك في نفس اســـــت

ة(. ط ومن ذلك النظام الداخلي ولم تنص بعض الانظمة الداخلية للبرلمانات المقارنة على هذا الشـر الجلسـ

 .  1963لمجلس الامة الكويتي لعام 

م تعطيل نشـــاط المجلس بتكرار ص على عد هو الحر 1والحكمة من هذا الشـــرط كما يرى بعض الفقهاء  

تقديم اسـتجوابات في موضـوعات سـبق وأن تصـدى لها المجلس وفصـل فيها ، كما ان الاسـتجواب يتضـمن 

أعضـائها وهو ما يفرض الاخذ بالقاعدة السـائدة في هذا الشـأن وهو ان الفصـل اتهاما إلى الحكومة أو أحد  

امام القضــاء الا أذا كانت هناك وقائع جديدة قد تم اكتشــافها في الاتهام يؤدي إلى عدم اثارته مرة أخرى  

 . 2وقائع سبق للمجلس الفصل فيهافيما بعد ، وهو ما يقضي استبعاد الاستجواب الذي يتضمن 

دد  ام حـ داخلي لمجلس النواب العراقي في عـ ات  2007النظـام الـ انـ ة للبرلمـ داخليـ د الـ د من القواعـ ديـ والعـ

اح اسـتجواب بشـأن قضـية سـبق تحديدها ما لم تحدث ظروف جديدة تبرر ذلك. المقارنة أنه لا يجوز اقتر

ديدة تبرر ن قرر فيه ما لم تكن هناك وقائع جلا يجوز تقديم طلب اسـتجواب في موضـوع سـبق للمجلس أ

( على أن ).. كما لا يجوز تقديم 199في المادة )  1979ذلك( ونص النظام الداخلي لمجلس الشعب لسنة  

موضـــــوع ســـــبق للمجلس أن قرر فيـه ، ومـا لم تثبـت وقـائع جـديـدة خلاف ذلـك في نفس اســـــتجواب في 

عدم وجود معلومات تغيير رئيس المجلس قد يكون حافزاً للنائب لتجديد طلب الاسـتجواب رغم    الجلسـة(.

ــتجواب ،  ــو مجلس النواب إعادة طرح الاســ جديدة. ونتيجة لذلك ، فإننا نجادل بأنه يجب أن يحق لعضــ

 كان قد تم تحديده مسبقًا دون معلومات جديدة ، بشرط وجود أسباب مقنعة للقيام بذلك.حتى لو 

 

 الشروط الموضوعية لصحة الاستجواب في القانون الأردني  5-3-2

تضــــمنت الأنظمة الداخلية لمجلســــي النواب والأعيان الأردني شــــروط موضــــوعية يجب توافرها في 

 :لشروط سنتناولها تباعا كما يليالاستجواب حتى يمكن قبوله، وأهم هذه ا

 أولا : أن لا يكون الاستجواب مخالفا  لأحكام الدستور: 

إنها قاعدة منطقية ألا يتضــمن الاســتجواب ما يخالف الدســتور. يســتخدم البرلمان ســلطاته التشــريعية 

ال والرقابية وفق مقتضــيات الدســتور والقانون ، ولا يجوز مخالفة نصــوصــه وأنظمته. كشــكل من أشــك

/ ب( من   134)الرقابة ، قد يخالف الاستجواب متطلبات الدستور والقانون. ونتيجة لذلك ، تقضي المادة 
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( من اللائحـة الـداخليـة لمجلس النواب التي تنظم 126النظـام الـداخلي لمجلس النواب بـاتبـاع أحكـام المـادة )

يخالف الاسـتجواب  . يجوز أن  على أنه لا  126من المادة    (ج)وإذا تتضـمن الفقرة    ظروف الاسـتجواب.

حدود الدســتور، كان يقدم اســتجواب يتعلق ولذا فلا يجوز توجيه اســتجوابات تتجاوز     1أحكام الدســتور.  

ــا للدولة، فتعيين  ــها بنفســه دون تدخل الســلطات الأخرى ، وذلك بصــفته رئيس بأعمال الملك التي يمارس

ب لأن مثل هذا التعيين يسـتقل به الملك دون غيره رئيس الوزراء مثلا لا يصـح أن يكون محلا للاسـتجوا

ه الحالة ســيكون موجها إلى الملك، وهو غير مســؤول وفقا بموجب أحكام الدســتور، والاســتجواب في هذ 

ــتور ــتور 2لأحكام الدس ــمن مخالفة الدس ــتجواب يتض . ويجب على رئيس المجلس أن يرفض قبول أي اس

فمن واجب الرئيس أن يتأكد من الشـروط  عمال لأحكامها،  والقانون ، على أسـاس أنه مختص بمطابقة الا

 .3د تقديم الاستجواب التي يتطلبها النظام الداخلي عن

ثاني ا : أن لا يكون في الاســتجواب مســاس بأمر تنظره المحاكم أو أن يشــير إلى ما ينشــر في وســائل 

  -الإعلام:

يشـــــترط في ، ( :نواب الأردني أنــهمن النظــام الــداخلي لمجلس ال (ب )فقرة  ( 134 )تنص المــادة 

تضـمنت   (د )فقرة    ( 126  )وبالرجوع إلى شـروط السـؤال في المادة   .الاسـتجواب ما يشـترط في السـؤال

من النظام   (/ب   95  )بأنه لا يجوز أن يكون في الاستجواب مساس بأمر تنظره المحاكم فقط، بينما المادة 

 (/ه  90  )ءت بنفس المعنى والتي تحيلنـا إلى نص المـادة جا  2014الداخلي لمجلس الاعيـان الأردني لعـام  

 .،أو أن يشير إلى ما ينشر في وسائل الإعلام ،والتي تحدد هذا الشرط وتضيف إليه 

ونتيجة لذلك ، أثبتت التقاليد البرلمانية أن عمل القضاء لا يمكن أن يخضع للرقابة البرلمانية بشكل عام ،  

ا لحمايته من  لتجنب التأثير على القضاء في هذا الصدد ، ولكن أيضً   والاستجواب بشكل خاص ، ليس فقط 

الخضوع للمناقشات البرلمانية. بطريقة تقلل من هيبتها. له تأثير على شعبيته ويشكل رمزا لسلطة الدولة  

. وحّظر تناول الاستجواب لأمور متصلة بالقضاء غير مقصور على قضاء بعينه من  4وسيادة القانون. 

 الناحية العضوية لا يقتصر الحظر ا لا يشمل كل أعمال القضاء من ناحية ثابتة، فمن ناحية، كم

فقط المحاكم الجنائية أو المدنية أو الإدارية ، لكنها تمتد لتشمل جميع الأطراف الذين كلفهم القانون بهذا  

ما يتعلق بالمحاكم  التصنيف ، بناءً على معايير وقيود موضوعية. ومع ذلك ، فإن القيد لا ينطبق على كل  

ق الأساسي في الاستجواب. يمكن تحميل وزير العدل المسؤولية السياسية  ؛ خلاف ذلك ، سيتم انتهاك الح

عن التشغيل السليم للمؤسسات القضائية وكذلك جميع الأنشطة القضائية المساعدة. بل إن مساءلة وزير  

 
) والتي تحدد  90إلى نص المادة (  بنفس المعنى والتي تحيلنا ) 2014دني لعام /ب) من النظام الداخلي لمجلس الاعيان الأر 95 المادة(وتقابلها  1

 شروط الاستجواب.
 783ص  1995مرجع سابق،   ,كنعان، نواف 2
 39ص  , 2005 ,الضلاعين، أحمد عارف مرجع سابق،   3
 42ص , 2007صوص، أحمد نبيل ( مرجع سابق،  4
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، ولذا فإن وزير العدل يمكن  بموجب القانون.  العدل مطلوبة عندما يؤدي دورًا أو يمارس سلطة ممنوحة له

لته سياسيا عن جميع الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بشؤون القضاء والنيابة العامة. أما الأعمال  مساء

القضائية البحتة، وهي جوهر عمل القاضي، ومناط اختصاصه الوظيفي، فهذه الأعمال تخرج عن مجال  

دم استجواب عن موضوع  قدم استجواب بشأنها فإنه يجب رفضه، وكذلك إذا ق  رقابة البرلمان، وبالتالي إذا 

الاستجواب لأنه لا   اءة، فإنه يجب استبعاد هذارأن لا جريمة أو بالب ات رافصل فيه القضاء، وانتهى بقر

 .1استجواب في هذه الحالة 

 ثالثا : أن لا يكون الاستجواب ضارا  بالمصلحة العامة: 

طريق الاستجواب إذا كان  ه الاتهام إلى وزير عن لس النواب سلطة توجيلكل عضو من أعضاء مج

إلا   2 .التحقيق في المصلحة العامة ويهدف إلى تنظيم أداء الحكومة في ممارسة المسؤوليات الموكلة إليه 

  بالمصلحة العامة أو بالمصالح العليا للدولة يمثل مشكلة حقيقية، ضارا  أن تقدير ما إذا كان الاستجواب 

المصلحة العامة من غمو وعدم تحديد، بل أن نسبة هذا المفهوم تجعله مرتهنا  وذلك نظرا لما يتسم به تعبير  

الحكومة، فهو يعطي الحكومة الفرصة لرفض الرد على ما لا ترغب فيه   ا دةربرغبة رئيس المجلس وإ

  (  134 )ت المادة نص  حيث . 3أن هذه الاستجوابات تتعار مع المصلحة العامة  من الاستجوابات، بحجة

 :من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني أنه (ب )فقرة 

نجد  ( 126 )، وبالرجوع إلى شروط السؤال في المادة ،يشترط في الاستجواب ما يشترط في السؤال (

  2014الأردني لعام    من النظام الداخلي لمجلس الاعيان   ( /ب   95  ) المادةأنها لم تتضمن هذا الشرط، بينما  

الشرط، بأن لا يكون   والتي تحدد هذا ( /ج 90 ) نا إلى نص المادة والتي تحيل  جاءت بنفس المعنى 

 .بالمصلحة العامة ا الاستجواب ضار

ت  االاستجواب بدعوى مخالفة اعتبار مناقشة استبعاد وعلى ذلك أنه لا يجوز لرئيس المجلس أو الحكومة 

ت  اومة أيضا اعتبارإعمال رقابته على الحك هدف من المصلحة العامة للدولة، وذلك لأن البرلمان يست

جلسة علنية قد تضر بالمصلحة العامة، فإنه يجوز أن   المصلحة العامة، وإذا كانت مناقشة الاستجواب في 

 .تتم هذه المناقشة في جلسة سرية

 

 بعا : أن لا يكون في تقديم الاستجواب مصلحة خاصة أو شخصية لمقدم الاستجواب:  ار

  من النظام الداخلي لمجلس النواب أن نرجع بشأن شروط الاستجواب إلى المادة  ( /ب  134 )دةالما نصت 

النائب أو   على أنه لا يجوز أن يتعلق موضوع الاستجواب بشخص  ( ه)والتي تنص في الفقرة (  126)

 
 128ص ، 1987سابق،  مصدرالزعبي، خالد سماره.  1
 785ص ،  1995سابق،   ، مصدركنعان، نواف 2
 77ص  ، 2015التميمي، جابر مرجع سابق،  ؛  141ص  ، 2002محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق،  3
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س  الداخلي لمجل من النظام  (/ب  95 ) المادةبمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليه. وبذات المعنى 

 . )ه / 90 )والتي تحيلنا إلى نص المادة  2014ردني لعام الاعيان الأ

شكل كذلك وسيلة ردع أو تهديد أو ابتزاز، وهنا قد  فالاستجواب يعتبر وسيلة اتهام لأعضاء الحكومة وي 

يستخدم عضو البرلمان الاستجواب كوسيلة ضغط على الحكومة أو أحد أفرادها من أجل تحقيق أغراض  

أمام البرلمان، وفي أغلب الأحيان   (تقديمها.ل ذلك يفسر سحب كثير من الاستجوابات بعد شخصية، ولع

 1العضو والوزير المختص. يكون ذلك بعد تسوية بين 

 

 

 

 

 

 

  

 
 78، ص 2015؛ التميمي، جابر مصدر سابق،   41، ص  1998جابر نصارمصدر سابق،   1



 
 
 
35 

 

 الفصل الثالث

 الإجراءات السابقة على مناقشة الاستجواب 

 الإجراءات السابقة على مناقشة الاستجواب  1-3

ثل هذه الإجراءات في أبلاغ الاسـتجواب إلى بغي اتخاذ عدة إجراءات وتتمكي تتم مناقشـة الاسـتجواب ين

الأعمال ، وتحديد موعد لمناقشــــة الاســــتجواب ، الا ان تحديد موعد من وجه اليه ، وإدراجه في جدول  

 لمناقشة الاستجواب قد يتم تأجيله ، ولإيضاح ذلك سنتنأول هذه الإجراءات وذلك على النحو الاتي :

 الاستجواب إلى من وجه اليه غإبلا 1-1-3

ثم إخطــار من قــدم يجــب على رئيس مجلس النواب إخطــار الشـــــخص الموجــه إليــه التحقيق ، ومن 

يجب   -الاســـتجواب بذلك كتابة ، لأن الاســـتجواب ، باعتباره اتهامًا موجهًا إلى الشـــخص الموجه إليه ، 

وائح الـداخليـة المقـارنـة ، والهيكـل الـداخلي إبلاغـه بـه حتى يتمكن من إعـداد الرد عليـه ، كمـا تقتضـــــيـه الل

ــري لعام تنص المادة ) ــعب المصـ ــخص ( على أنه )ي200لمجلس الشـ ــتجواب إلى الشـ جب إبلاغ الاسـ

( من الهيكل الداخلي 135المقصــود والوزير المســؤول عن أعمال مجلس الشــعب ...( ونصــت المادة )

الاســـــتجواب إلى رئيس الوزراء أو الوزير  لمجلس الأمـة الكويتي على مـا يلي: يقوم الرئيس بـإبلاغ

على ذلـك ،   2007لنواب العراقي في عـام  المختص بمجرد تقـديمـه ...( لم ينص الهيكـل الـداخلي لمجلس ا

وهو خلل تشـريعي يجب على المشـرع تصـحيحه باشـتراطه. يجب إبلاغ الاسـتجواب إلى الشـخص الموجه 

 . 1إليه وكذلك وزير الدولة لشؤون البرلمان.

 ؤال الذي يطرح هنا ماهي الطريقة المتبعة في التبليم هل يتم الابلاغ كتابيا أو شفويا ؟لسوا

لم ينظم مســـــألـة   2007ة عن هـذا الســـــؤال نقول أن النظـام الـداخلي لمجلس النواب العراقي لعـام للاجـاب ـ

بة للانظمة الداخلية المقارنة على ضـرورة أن   فأننا لم نجد نصـا فيها ينص   2التبليم في نصـوصـه أما بالنسـ

ــرورة أن يكون الإبلاغ كتابياً ، وذلك تفادياً لأي لبس   يكون الابلاغ كتابيا ، إلا أن بعض الفقهاء يرى ضـ

في حقيقة الاسـتجواب وأيضـاً حتى يسـتطيع الوزير أن يتبين يقيناً المخالفة المنسـوبة إليه في الاسـتجواب 

ونحن نؤيد هذا الاتجاه لما بأن يكون الابلاغ كتابيا ، نفسه ، وهذا لن يتحقق إلا    لكي يتمكن من الدفاع عن

ــبة  ــتجواب ، أما بالنسـ ــتجواب بالاسـ في التبليم الكتابي من أثبات لواقعة الابلاغ وعلم من وجه اليه الاسـ

 .3يه كتابياللسوابق البرلمانية في العراق فقد جرى العمل على أن يتم أبلاغ الاستجواب إلى من وجه ال

 
 . 40سي، مصدر سابق ، صد. حنان القي - 1
 . 1963والنظام الداخلي لمجلس الامة الكويتي لعام  1979ينظر في ذلك النظام الداخلي لمجلس الشعب المصري لعام  - 2
سؤالاً إلى المستجَوب حول مسألة تبليغه بالاستجواب ، حيث رد ئة النزاهة أن سئل رئيس المجلس حدث في جلسة أستجواب وجهت لرئيس هي - 3

 إجراءات المستجَوب بعدم تبليغه كتابياً ، إلا أنه قد تم تبليغه عن طريق الهاتف وأن بإمكانه الاستمرار في الاستجواب ، وعلى ذلك تم المضي في
، الدورة الانتخابية  2007/  6/6( المنعقدة يوم الاربعاء المصادف  35ذلك جلسة مجلس النواب ذي الرقم ) الاستجواب تجاه المستجَوب ) ينظر في
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   ب في جدول الأعمال لاستجواإدراج ا 2-1-3 

ــتجواب مراحله الإجرائية بتقديمه إلى  ــتجواب يبدأ الاس ــحة الاس ــروط اللازم توافرها لص حال توافر الش

 البرلمان تمهيدا لمناقشته وأول إجراء يتم اتخاذه هو إدراج الاستجواب في جدول أعمال المجلس .

شــأن ما أن اب الحكومة أو أحد أعضــائها عن  يجب على العضــو الذي يريد اســتجووكما ســبق البيان أنه  

ــتجواب موجودا في نظر المجلس ما دام لم  ــتجوابه مكتوبا إلى رئيس المجلس ، ولا يعتبر الاســ يقدم اســ

يصــل إلى رئيســه ، فلا يغني إرســاله من قبل العضــو المســتجوِب إلى الوزير عن إرســاله إلى رئيس 

 . 1المجلس

لرئاسـة بإدراج الاسـتجواب في جلس مسـتوفيا لشـروطه تقوم هيئة اعد وصـول الاسـتجواب إلى رئيس الموب

ولا النظام الداخلي   2005وذلك لتحديد موعد لمناقشـته ، ولم ينص دسـتور العراق لعام   2جدول الأعمال  

ــة خلا  2007لمجلس النواب العراقي لعام   ــقف زمني يتوجب على هيئة الرئاســ له إدراج على تحديد ســ

يـة المقـارنـة ومن ذلـك النظـام الـداخلي عمـال كمـا نصـــــت بعض الأنظمـة الـداخلالاســـــتجواب في جـدول الأ

( منه على انه )يدرج الاســتجواب في 201الذي نص في المادة )  1979لمجلس الشــعب المصــري لعام  

ــة   ــبوع على الاقل من ابلاغه لتحديد موعد مناقش ــة تالية بعد اس فيه ...( ، وكذلك جدول اعمال أول جلس

ــداخلي ــذي نص في المــادة ) 1963لمجلس الامــة الكويتي لعــام  النظــام ال ــه ) يبلم 135ال ( على ان

ال أول  درج في جـدول اعمـ ديمـه ويـ الاســـــتجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقـ

ن تأخير إدراج الاســتجواب جلســة تالية لتحديد موعد للمناقشــة فيه ...( مما قد يمكن ذلك هيئة الرئاســة م

رع إلى ضــــرورة تحديد ســــقف زمني يتوجب خلاله إدراج الأعمال ، لذلك فأننا ندعو المشـــ ـ  في جدول

الاسـتجواب في جدول الأعمال لكي لا يكون مصـير الاسـتجواب وبالتالي محاسـبة الحكومة لمشـيئة هيئة 

ج الاســـــتجواب في جدول الأعمـال رئاســـــة المجلس التي تقرر الوقت الذي ترى فيـه إدراج أو عدم إدرا

لجأ هيئة الرئاســـة إلى تعطيل أدراج الاســـتجواب في جدول الأعمال ديد موعد المناقشـــة فيه ، اذ قد تلتح

 .3لأسباب معينة قد تكون حزبية

 
بة ، فهي الأولى / السنة التشريعية الثانية/ الفصل التشريعي الأول ( ، وعلى ذلك يمكن القول بأن الطريقة المعتمدة في التبليم هي طريقة الكتا

 ت مجلس النواب العراقي .الطريقة المعتمدة في أبلاغا
 . 127وفاء بدر الصباح، مصدر سابق ، ص -  1
ــادة )  - 2 ــام  9تنص الم ــداخلي لمجلس النواب العراقي لع ــة :                                           2007( من النظــام ال ــام الاتي ــة المه ــاســــ ــة الرئ ــارس هيئ ــه ) تم                         على ان

 ش الصفحة التالي{}تكملة الهام
أولا : تنظيم جدول الاعمال بالتنســـيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان لجلســـات مجلس النواب وتوزيعه على الاعضـــاء واعضـــاء  

ات القوانين  مناقشـة مع مراعاة أولوية ادراج مشـروعمجلس الرئاسـة واعضـاء مجلس الوزراء مرفقا به مشـاريع القوانين والتقارير الموضـوعة لل
لم  المقدمة من الحكومة التي انهت اللجان المختصــة دراســتها ، وكذلك الموضــوعات المهمة الجارية وذلك قبل يوم على الاقل من عقد الجلســة ما 

واب ، نشر : دليل سير العمل في جلسات مجلس الن ينص الدسـتور على مدد اخر ( ؛ كذلك ينظر مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي
  . 2، ص 2008الدائرة الاعلامية للمجلس )منشور على موقع المجلس( ، بغداد ، 

ومن ذلك حديث النائب حيدر الملا عن تعطيل طلبه في استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي من قبل هيأة رئاسة المجلس اكثر من   -  3
الدورة الانتخابية الثانية / الجزء الثاني ،  -م  24/12/2012المنعقدة يوم الاثنين المصادف ( 2) انظر في ذلك محضر جلسـة رقـم ) ثلاثة اشهر

 ( . السنة التشريعية الثالثة/ الفصل التشريعي الثاني
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ومن الطبيعي انه لا يجوز نظر اســتجواب لم يدرج في جدول الأعمال ذلك لان الغرض من الاســتجواب 

فية ولة للحكومة بل هو مســــاءلتها عن كيى الحقيقة في شــــأن من الشــــؤون الموكليس مجرد الوقوف عل

تصرفها بما عهد اليها من السلطة ، لذلك وجب أن يحاط استعمال الاستجواب ببعض القيود حتى لا تفاجأ 

الحكومة بمسألة طرح الثقة وخلاصة ذلك ان الحكومة تكون معفاة من الإجابة عن أي استجواب لم يدرج 

قد أجاز عرض المواضــيع   2007ي لعام  لي لمجلس النواب العراق، إلا ان النظام الداخ  1ل الأعمالبجدو

 .  2غير المدرجة في جدول الأعمال ومناقشتها بعد موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين

 مناقشة موضوع الاستجواب بين التحديد والتأجيل 3-1-3

يخ الذي تبدأ المرحلة قضـية رئيسـة إذ يتوقف عليها معرفة التاران تحديد موعد لمناقشـة الاسـتجواب تمثل  

ــتجوا ــتجواب الحقيقة للاس ــية وقانونية في آنٍ وأحد بين مقدم الاس ــياس ــبيهها بمنازلة س ب والتي يمكن تش

تجواب  ة الاسـ تجواب ، إلا أنه قد يحدث أنه حينما يحأول المجلس تحديد موعد لمناقشـ والموجه ضـده الاسـ

د تســـــعى الحكوم ـ اقـ د هـذا الميعـ ديـ أجيـل تحـ ة كســـــب بعض الوقـت في مواجهـة ة جـاهـدة من أجـل تـ د بغيـ

ــتج ــتجواب وتأجيله في هذا المطلب الاسـ ــة الاسـ ــنتنأول موضـــوع تحديد موعد لمناقشـ واب ، لذا فأننا سـ

 وكالاتي :

 تحديد موعد لمناقشة الاستجواب    1-3-1-3

بعد أن يقدم الاسـتجواب إلى رئيس المجلس وبعد ابلاغ الحكومة أو أحد أعضـائها بموضـوع الاسـتجواب ، 

ــة  ــتجواب في جدول أعمال المجلس ومن ثم يأمر رئيس مجلس النواب بتلأوته في الجلسـ يتم إدراج الاسـ

نه لايجوز مناقشة لعلنية ثم يطلب من المجلس تحديد موعد المناقشة في موضوع الاستجواب ، والقاعدة أا

 الاســـــتجواب قبـل الموعـد الـذي حـدده الـدســـــتور والنظـام الـداخلي لمجلس النواب ، وبـالرجوع إلى أحكـام 

( من النظام الداخلي لمجلس النواب 56( من دسـتور العراق والمادة )61المادة )الفقرة ج البن سـابعا من  

شــة الاســتجواب قبل مضــي ســبعة أيام على يتبين انه لا يجوز ان يحدد موعد لمناق  2007العراقي لعام  

ــة( ــة تحديد موعد المناقش ــاتير والانظمة المقارنة ،   3الأقل من تقديمه )أي من جلس وكذلك الحال في الدس

( منه على انه )... وتجري المناقشــة في الاســتجواب بعد 125فقد نص الدســتور المصــري وفي المادة )

( على انه )لا تجري المناقشة 100دسـتور الكويتي في المادة )ال، وكذلك نص    4سـبعة أيام من تقديمه ...(

، ويتبين من هـذه الأحكـام انـه بعـد أدراج   5في الاســـــتجواب الا بعـد ثمـانيـة أيـام على الاقـل من تقـديمـه ...(

ــة فيه ، والحكمة كما يرى  ــوع تحديد موعد للمناقش ــتجواب في جدول الأعمال يناقش المجلس موض الاس

 
 . 128وفاء بدر الصباح ، مصدر سابق ، ص -  1
  . 2007ي لمجلس النواب العراقي لسنة / ثانيا( من النظام الداخل 37المادة ) -  2
 . 157د. محمد باهي ابو يونس : مصدر سابق ، ص -  3

 . 1979( من النظام الداخلي لمجلس الشعب المصري لعام 198وهذا ما نصت عليه المادة ) - 4
 . 1963( من النظام الداخلي لمجلس الامة الكويتي لعام 135وهذا ما نصت عليه أيضا المادة ) - 5
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لنص على هذه المدد هو عدم مفأجاة الحكومة وإتاحة الفرصـة أمامها لدراسـة موضـوع ن ابعض الفقهاء م

 .1الاستجواب واعداد بياناتها بشأنه لكي تتمكن من اعداد الرد على الاستجواب 

ــع لتقدير المجلس فيجب على المجلس تحديد المدة  ــتجواب هو أمر يخضــ ــة الاســ وتحديد موعد لمناقشــ

، واذا وجد أن هناك غموضاً يقترف محأور الاستجواب فيمكنه أمهال مقدمه الاستجواب  اللازمة لمناقشة  

 2بعض الوقت لايضاح هذا الغموض على أن تحسب مدة السبعة أيام في هذه الحالة ابتداءً من هذا التاريخ

 . 

ــري لعام   ــعب المص س الامة ، والنظام الداخلي لمجل  1979وقد أجاز كل من النظام الداخلي لمجلس الش

ــعب   1963ويتي لعام  الك ــتعجال ، فالنظام الداخلي لمجلس الشــ ، التجأوز على هذه المدة في حالة الاســ

( على انه ) ... ولا يجوز تحديد موعد لمناقشـة الاسـتجواب 201نص في المادة )  1979المصـري لعام  

ــبعة أيام على الاقل من تاريخ هذه الجلســة الا بموافقة الحكومة( ، داخلي لمجلس والنظام ال  قبل مضــي س

ــتجواب الا 135نص في المادة )  1963الامة الكويتي لعام   ــة في الاس ( على انه )... ولا تجري المناقش

بعـد ثمـانيـة أيـام من تقـديمـه ، وذلـك في غير حـالـة الاســـــتعجـال وموافقـة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير 

داخلي لمجلس ا لم ينص النظـام الـ ــب الاحوال...( ، بينمـ ام النواب الع حســـ على جواز  2007راقي لعـ

التجأوز على هذه المدة في حالة الاســـتعجال وكان الأجدر به أن ينص على ذلك ، إذ قد يكون موضـــوع 

 الاستجواب لا يحتمل التأجيل لمدة سبعة أيام .

فاذا وجديرا بالذكر أنه لا يجوز عند النظر في تحديد موعد لمناقشـة الاسـتجواب التطرق إلى موضـوعه ، 

ــد باب حدث ذل ــة فورا كي يوص ك فلرئيس المجلس ان يقترح على المجلس البت في تحديد موعد المناقش

 .  3المناقشة في موضوع الاستجواب 

والسـؤال الذي يطرح هنا ما هو الجزاء المترتب في حالة عدم حضـور من وجه اليه الاسـتجواب الجلسـة 

 المحددة لمناقشة الاستجواب ؟

ــؤالنقول للاجابة ع ــمن اجابة   2007ان النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام   ن هذا السـ لم يتضـ

، لكن السـوابق البرلمانية في   4لهذا السـؤال ، وكذلك الحال في بعض الانظمة الداخلية للبرلمانات المقارنة

تؤجل جلسـة العراق جرت على انه في حالة عدم حضـور المسـتجوَب الجلسـة المحددة لمناقشـة الاسـتجواب  

ســتجواب إلى جلســة أخرى ويتم اســتجوابه غيابيا في حالة عدم حضــوره الجلســة الاخرى ، وهذا ما الا

حصـل عند تحديد موعد لاسـتجواب وزير الشـباب والرياضـة جاسـم محمد جعفر حيث تغيب عن الحضـور 

 
 . 374، ص 2001لطات السياسية مع المسؤولية في الدول الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، عبد الله ناصف : مدى توافر الس  -  1
 . 135وفاء بدر الصباح ، مصدر سابق ، ص -  2
 . 136جلال السيد بنداري عطية، مصدر سابق ، ص -  3
 . 1963لي لمجلس الامة الكويتي لعام ، والنظام الداخ 1979عب المصري لعام ينظر في ذلك النظام الداخلي لمجلس الش - 4



 
 
 
39 

 

انب ن هذا العمل يجالاسـتجواب ومن ثم تم تاجيل موعد الاسـتجواب واسـتجوابه غيابيا ، إلا أ 1إلى جلسـة

الصـواب لأن غياب من وجه ضـده الاسـتجواب عن جلسـة الاسـتجواب وتأجيل اسـتجوابه إلى جلسـة اخرى 

بســبب غيابه يؤدي إلى تعطيل دور البرلمان الرقابي واضــعافه ، لذلك ندعو المشــرع إلى تحديد اجراء 

ذلك من اجل حب الثقة منه ومعين في حالة غياب من وجه اليه الاستجواب يتم بمقتضاه طرح موضوع س

 تعزيز دور البرلمان الرقابي.   

 تأجيل مناقشة الاستجواب -٢-٣-١-٣ 

ــتور العراق لعام  61بالرجوع إلى أحكام المادة ) ــابعا/ج( من دســ ( من النظام 56، والمادة )  2005/ســ

 الاسـتجواب إلا بعد مضـي سـبعة، يتبين أنه لا يجوز مناقشـة    2007الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام  

أيام من تقديمه ، وذلك لأن أدراج الاســتجواب في جدول أعمال الجلســة لا يعني مناقشــته بل يجب تحديد 

، وإذا كان تأجيل مناقشــة الاســتجواب مقررا لمصــلحة الوزير ، فأن التســاؤل يثار   2موعد اخر للمناقشــة

عند تقديم الاسـتجواب ولم ى الوزير اسـتعداده للمناقشـة  حول حق مقدم الاسـتجواب في طلب التأجيل إذا أبد 

ــتجواب ، ففي هذه الحالة ان مقدم  ــة الاسـ ــراع في مناقشـ ــتدعي الاسـ ــرورية تسـ يتعلق الامر بحالة ضـ

ــتجواب معروض على  ــتجواب ، في حين ان الاس ــة الاس ــتجواب له مصــلحة جدية في تأجيل مناقش الاس

مراجعة الاستجواب والاستعداد ل سـوف يتيح لأعضاء البرلمان  المجلس لتحديد موعد لمناقشـته وان التأجي

 .   3لمناقشته

إلا أنه وفي بعض الحالات يحدث ظرف تأخير الاسـتجواب عن مناقشـته في مواعيده الأصـلية  وذلك في 

أحوال لم ينص عليهـا النظـام الـداخلي لمجلس النواب ، إلا أن الفقـه والأنظمـة المقـارنـة قـد نصـــــت عليهـا 

 العراق وهي كالاتي :عليها السوابق البرلمانية في وجرت 

 تأجيل الاستجواب بناءً على طلب الحكومة . .1

 تأجيل الاستجواب بسبب طلب بيانات عن موضوعه . .2

 تأجيل الاستجواب أذا تعلق بموضوع معروض على القضاء . .3
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 أولا  : تأجيل الاستجواب بناء  على طلب الحكومة :

ــبب ترا ــتجواب لأي س ــتطيع الحكومة أن تطلب تأجيل الاس ــتراط تس ــته دون اش ه بعد تحديد موعد مناقش

بشرط أن يتم تأجيله إلى أجل مسمى ،أما أن يتم تأجيل مناقشته إلى اجل غير مسمى فذاك   1موافقة مقدمه  

المجلس على  ، ولكن في جميع الاحوال لابـد من موافقـة 2تعطيـل لحق العضـــــو في تقـديم الاســـــتجواب 

بة أحدهما أو بإرادة طرفيه فحســــب ، وإنما يلزم قبول المجلس التأجيل ، إذ لا يمكن أن يتم بناءً على رغ

ــأ علاقة شــخصــية بين  ــتجواب ومن انه ليس حقا شــخصــيا لمقدمه أو ينش لذلك ، وهذا يؤكد طبيعة الاس

 .  3تنظيمه وادارته طرفيه ، وانما هو بمجرد اتصاله بالمجلس تعلق به حق الاخير من حيث 

( 135على جواز التـأجيـل وذلـك في المـادة ) 1963ة الكويتي لعـام وقـد نص النظـام الـداخلي لمجلس الام ـ

منه حيث نصـت )... ولمن وجه اليه الاسـتجواب أن يطلب مد الاجل المنصـوص عليه في الفقرة السـابقة 

المجلس التأجيل لمدة مماثلة ، ولا يكون إلى أســــبوعين على الاكثر فيجاب إلى طلبه ، ويجوز بقرار من  

هـذه المـدة إلا بموافقـة اغلبيـة اعضـــــاء المجلس ...( فيتبين من هـذا النص انـه لا يجوز   التـأجيـل لاكثر من

لمن وجه اليه الاســتجواب طلب تأجيل نظره لمدة أســبوعين على الاكثر ويتعين على المجلس الاســتجابة 

ذه  ل لأكثر من هـ أجيـ ا التـ ه ، امـ دة فلا يجوز الا بقرار من المجلسلطلبـ ام 4المـ ا خلا النظـ داخلي  ، بينمـ الـ

ام  ت الســـــوابق  2007لمجلس النواب العراقي لعـ انـ ل الاســـــتجواب وان كـ أجيـ من النص على جواز تـ

 . 5البرلمانية قد درجت عليه

ولأهمية تقييد حق الحكومة في تأجيل موعد مناقشـة الاسـتجواب بمدة معينة ومنعها من تأجيل الاسـتجواب 

ــتجو ــرع العراقي لمدد غالبا ما تكون طويلة تقلل من اهمية الاس اب وفعاليته ، لذلك فأننا نقترح على المش

وز تأجيل مناقشـة الاسـتجواب على النص في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على مدة معينة لا يج

 أكثر منها ، ولتكن هذه ثلاثين يوما . 

 ثانيا : تأجيل الاستجواب بسبب طلب بيانات عن موضوعه 

( على انه )لكل عضــو أن يطلب 139في المادة )  1963لامة الكويتي لعام  نص النظام الداخلي لمجلس ا

ة بـالاســـــتج انـات متعلقـ دم هـذا من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيـ واب المعروض على المجلس ويقـ

في   1979الطلب كتابة إلى رئيس المجلس( ، وكذلك نص النظام الداخلي لمجلس الشـعب المصـري لعام  
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ــتجلاء ( على ان203المادة ) ــتجواب أية بيانات لازمة لاسـ ه ) لكل عضـــو أن يطلب ممن وجه اليه الاسـ

ب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة ( فالانظمة حقيقة الامر بالنســبة لموضــوع الاســتجواب ، وتقديم طل

الداخلية المقارنة اعطت لمقدم الاسـتجواب ان يطلب ما يراه ضـروريا من البيانات من الحكومة حتى بعد 

قديمه للاسـتجواب وقبل مناقشـته ، ولمقدم الاسـتجواب ان يطلب البيانات والمعلومات الخاصـة باسـتجوابه ت

، ومن الفقهاء من يرى   1ب ام بعده بشـرط ان يكون ذلك قبل بدء المناقشـة فيهسـواء قبل تقديمه الاسـتجوا

هذه البيانات يكون قبل مناقشـة انه بامكان العضـو ان يطلب هذه البيانات ابتداءً ويجمع الادلة ، وان طلب  

 . 2الاستجواب أو بعد مناقشته وتأجيله إلى جلسة جديدة لاستمرار المناقشة

على ذلـك ، وهـذا نقص تشـــــريعي ينبغي  2007داخلي لمجلس النواب العراقي لعـام ولم ينص النظـام ال ـ

بل العضو يضعف على المشرع تداركه كون عدم النص على جواز تاجيل الاستجواب لطلب بيانات من ق

ــمع النائب عن وجود بيانات جديدة تعزز موقفه فعدم تمكينه من  ــل إلى سـ ــيلة ، إذ قد يصـ دور هذه الوسـ

 جواب للحصول على هذه البيانات هو اضعاف لهذه الوسيلة .تأجيل الاست

 

 القضاء:تعلق بموضوع معروض على  إذاتأجيل الاستجواب  ثالثا:

اتير الحديثة على ضـمان تقلالية من ضـغوطات   تحرص الدسـ تقلالية السـلطة القضـائية وحماية هذه الاسـ اسـ

الواقي لحقوق الافراد وحرياتهم وهذا ما الســلطات الاخرى ، باعتبار ان الســلطة القضــائية تمثل الدرع  

( على أنَ )السـلطة 87( إذ تنص المادة )88( و)87في المادتين )  2005نص عليه دسـتور العراق لعام  

ة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصـــدر احكامها وفقا للقانون( اما القضـــائية مســـتقل

لون لا سـلطان عليهم في قضـائهم لغير القانون ، ولا يجوز لاي ( فتنص على أن )القضـاة مسـتق88المادة )

مصـري في سـلطة التدخل في القضـاء أو في شـؤون العدالة( ، وكذلك الدسـاتير المقارنة اذ نص الدسـتور ال

( منه على أن )القضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهم في قضــائهم لغير القانون ولا يجوز لاي 166المادة )

لقضــايا أو في شــؤون العدالة( ، وكذلك وجد الامر في الدســتور الكويتي حيث نصــت ســلطة التدخل في ا

وز بحال التدخل في ( منه على أنه )لا ســـلطان لاي جهة على القاضـــي في قضـــائه ولا يج163المادة )

تقلال القضـاة ويبين ضـمانات القضـاة والاحكام الخاصـة بهم وأحوال عدم  ير العدالة ، ويكفل القانون اسـ سـ

 ليتهم للعزل( .قاب

وعلى الرغم من ان الدسـتور العراقي وكذلك الدسـاتير المقارنة قررت اسـتقلال السـلطة القضـائية عن بقية 

مال الســلطة القضــائية والســلطة التشــريعية في الواقع العملي احيانا الســلطات ، إلا انه قد يحصــل بين أع

 
 . 151جلال السيد بنداري،  مصدر سابق ، ص -  1
 . 105ي ، مصدر سابق ، ص د. ايهاب سلام زك -  2



 
 
 
42 

 

طتين حيث كثيرا ما يطرح تداخل ، ويعد الاســتجواب أحد الاشــكاليات التي تؤدي إلى تداخل أعمال الســل

 . 1الاستجواب في البرلمان وقائع تكون السلطة القضائية بصدد النظر فيها في الوقت نفسه

يحتاج إلى ضـــبط وتحديد ، فأخذه على أطلاقه يؤدي إلى   –اســـتقلالية القضـــاء    -أ والحقيقة ان هذا المبد 

قة أو باخرى في احالتها إلى القضـاء ، وهو تعطيل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة التي تفلح بطري

ياسـي أمام ما تلجأ اليه الحكومة دائما ، فالرقابة البرلمانية تسـتهدف مسـاءلة الوزير باعتباره المسـؤول   السـ

المجلس ولا صـــلة لها بمحاســـبة غيره من المســـؤولين في الوزارة مهما علت مناصـــبهم وهي تحاســـب 

ــية بصــرف النظر ع ــياس ــبة س ــتراكه فيه وهي تحاســب الوزير الوزير محاس ن عدم ارتكابه الفعل أو اش

حية ثانية ان ، هذا من ناحية أولى ، ومن نا  2بمقتضــــى ما له من ســــلطة إشــــرافيه على أجهزة وزارته

ــوعه  ــة بدعوى أن موضـ ــتجواب أو عدم إدراجه في جدول أعمال الجلسـ ــة الاسـ ــليم بتأجيل مناقشـ التسـ

ف يؤدي بالوزير المختص والموجه اليه الاستجواب إلى الهروب معروض على القضـاء أو أحيل اليه سو

طيل أداة من أدوات ، وهذا يؤدي إلى تع  3من مناقشــة الاســتجواب بأحالة الموضــوع بكامله إلى القضــاء

الرقابة البرلمانية وهي الاســـتجواب ، وان كان هناك من يرى عدم جواز تعلق موضـــوع الاســـتجواب 

تقلال القضـاء  بقضـية معروضـة أمام القضـاء وابق  4لم ينُهِ الفصـل فيه لأن ذلك فيه تعارضُ مع اسـ ، والسـ

بب ع تجواب بسـ ،   5رض موضـوعه على القضـاءالبرلمانية في العراق جرت على عدم جواز تأجيل الاسـ

أما بالنسبة للسوابق البرلمانية في للبرلمانات المقارنة ، فقد جرى العمل في الجزائر مثلا على عدم جواز 

 . 6اقشة الاستجواب اذا تعلق بموضوع معروض على القضاءمن

 الاستجواب وضوابطها مناقشة  2-3

ناعهم بأســباب الاســتجواب ومنطقيته ، مما قد تعد هذه المناقشــة الأســاس لاقتناع الأعضــاء أو عدم اقت

يترتب على ذلك من آثار ، لذلك فإن تنظيم اجراءات هذه المناقشــــة يظل أمراً في غاية الأهمية ، فحينما 

وزير ، ثم يفتح باب يأتي موعد مناقشــة الاســتجواب فأن العضــو مقدم الاســتجواب يعرضــه ويرد عليه ال

ــو بعد التعقيب من ــة لاي عضـ ــة وتطرح الاقتراحات   المناقشـ ــتجواب بعدها يقفل باب المناقشـ مقدم الاسـ

للتصويت ، وليس من حق الوزير أن يعارض مناقشة الاستجواب لكن له الحق في عدم الرد عليه ، وقبل 

ــة لا بد لن ــرع في الحديث عن الإجراءات المتبعة في المناقشــ ا أن نتكلم عن الإجراءات التمهيدية أن نشــ
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مناقشــة ، ونظرا لما تمثله مناقشــة الاســتجواب من قضــية محورية في غاية الأهمية ، المصــاحبة لهذه ال

تجواب فأنه يتعين  وذلك نظراً لخطورة ما قد يترتب عليها من آثار تتمثل بسـحب الثقة ممن وجه إليه الاسـ

 تي :نه سيتم التطرق إلى هذه المواضيع في هذا المبحث وكالاوجود ضوابط تحكم هذه المناقشة لذلك فأ

 الاجراءات التمهيدية السابقة لمناقشة الاستجواب 1-2-3

تسبق عملية مناقشة الاستجواب اجراءات تمهيدية تتمثل في أسبقية الاستجواب على سائر مواد جدول  

مناقشتها في وقت وأحد ، وعلى هذا فإن  الاعمال ، وضم الاستجوابات المقدمة في موضوع وأحد بغية 

نأولها في فرعين اثنين : نخصص الأول : لدراسة أسبقية الاستجواب على سائر  هذه الإجراءات سوف نت 

المواد المدرجة في جدول الأعمال ، بينما سنخصص الثاني  لدراسة: ضم الاستجوابات ذات المواضيع  

 المرتبطة أو المتشابهة مع بعضها وكالآتي: 

 المجلس  أسبقية الاستجواب على المواد المدرجة في جدول أعمال  1-1-2-3

ــائل الرقابة  ــتجواب بين وســ ــبقية على مواد جدول الأعمال نظرا لمكانة الاســ ــتجوابات أســ يكون للاســ

البرلمانية ، اذ انه يمثل في حقيقته اتهاما للحكومة في مجموعها أو أحد أعضـائها باسـاءة اسـتخدام السـلطة 

يعطى أســبقية على ســائر المواد التجأوز على أحكام الدســتور والقانون ، فإن الاســتجواب البرلماني  أو  

ئلة  ئلة فقط على أعتبار أن الاسـ المدرجة في جدول الأعمال عقب الأسـئلة و طلبات الاحاطة أو عقب الاسـ

سـؤال يمثل أداة هي في مضـمونها تسـتهدف الحصـول على معلومات وبيانات تسـاعد مقدم الاسـتجواب ، فال

، إلا أننا نرى أن هذا الأمر غير محبذ والسـبب   1لحكومةأسـتعلام وقناة لتبادل المعلومات بين البرلمان وا

في ذلك هو أن تأخير مناقشـة الاسـتجواب حتى ينتهي المجلس من مناقشـة الأسـئلة وطلبات الإحاطة ، قد 

يلة الرقابية المهمة )ا تجواب( وذلك عن طريق قيام الحكومة بالايعاز يعمل على التأثير على هذه الوسـ لاسـ

بعدد كبير من الأسـئلة وطلبات الإحاطة لاقتسـام الوقت الذي هو من نصـيب الاسـتجواب لأنصـارها بالتقدم  

ممـا قد يؤدي إلى التـأثير على مقـدمه ، فضـــــلاً عن ذلك قد يؤدي إلى إغراق المجلس بمنـاقشـــــات جانبية 

 . 2،تبريد الجلسة،الاستجوابات ، وهذا ما يعرف بفكرة  تؤدي إلى العمل على تقليل أثر

تسـاؤل حول هذه الأسـبقية، مفاده هل هذه الأسـبقية تعني الأسـبقية في الإدراج بجدول الأعمال وهنا يثار  

أو الأســبقية للمناقشــة ؟ في الأجابة عن هذا التســاؤل نقول : إن الفقه يذهب إلى أن الأســبقية تســري على 

لاســتجواب ، ول الأعمال ، كما أنها تســري في ذات الوقت على المناقشــة في موضــوع االإدراج في جد 

وبرأينـا فـاننـا نؤيـد مـاذهـب اليـه الفقـه الى   3وذلـك؛ لأن المبـدأ جـاء عـامـاً مطلقـاً والمطلق يجري على إطلاقـه
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ري على الادراج في جدول الاعمال والمناقشـة في موضـوع الاسـتجواب لرجاحة   السـبب أن الاسـبقية تسـ

 الذي ذكره .

( منه على أنه 202في المادة )  1979ري لعام  وقد نص على ذلك النظام الداخلي لمجلس الشــعب المص ــ

 وكذلك  )للاستجواب ألاسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال بعد طلبات الاحاطة والاسئلة(

ام  ة الكويتي لعـ داخلي لمجلس الامـ ادة 1963نص النظـام الـ ــت )140) في المـ ه والتي قضـــ ينظر ( منـ

ــئلة وذلك بالأ ــتجواب عقب الأس ــائر المواد المدرجة في جدول الأعمال ما لم المجلس الاس ــبقية على س س

ــتور العراقي لعام   يقرر المجلس غير ذلك( وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب   2005، وقد جاء الدسـ

ة ، لذلك فأننا ندعو المشـرع إلى تلافي هذا النقص خالياً من النص على هذه الأسـبقي  2007العراقي لعام  

 للاستجواب الاسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال .  والنص على ان تكون

 الاستجوابات ذات المواضيع المرتبطة أو المتشابهة ضم 2-1-2-3

الوأحدة أو المرتبطة ارتباطا وثيقا  يعني هذا الاجراء جواز ضم الاستجوابات ذات الموضوعات أو الوقائع  

م استجوابان أو أكثر عن موضوع وأحد أو موضوعين  وأن تحصل المناقشة في وقت وأحد ، فإذا قد 

متشابهين جاز للمجلس أن يقرر ضمهما ومناقشتهما معاً وهذا أختصارٌ للوقت ، هذا وأن ضم الاستجوابات  

هذا الشأن الكلمة الفصل في الموافقة على الضم أو  لا يتوقف على رضا طرفيه فقط بل أن للمجلس  في 

، ويحقق ضم الاستجوابات    1مسألة الضم من أختصاص هيئة رئاسة المجلس   عدم الموافقة وسبب ذلك ، أن

فوائد عديدة لجميع اطرافه فهو يحافظ على وقت المجلس هذا من ناحية أولى ، ومن ناحية ثانية انه يحقق  

مصلحة لمقدم الاستجواب اذ في تعددهم قوة للاستجواب سواء من حيث الموضوع ام من حيث أدلة ثبوته  

 2جهة الاستجوابات ذات الموضوع الوأحد مرة وأحدة احية ثالثة انه يحقق مصلحة للحكومة في موا، ومن ن

 . 

 هذا وأن لضم الاستجوابات شرطين هما: 

 الأول : أن يكون الموضوع وأحد  في الاستجوابات المراد ضمها .   

 التجزئة .   وأما الثاني : أن تكون موضوعات الاستجوابات مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل 

هذا وإذا كانت وحدة الموضوع تقاس إما بوحدة الهدف وأما بوحدة المشكلة التي تعالجها ، فإن استبعاد  

يبقى كشرط  وحدة الهدف أمر لازم ، وذلك؛ لأن كل الاستجوابات تهدف إلى مساءلة الحكومة ومن ثم 

التي يعالجها الاستجواب ، ووحدة  لازم لتحقيق وحدة الموضوع في الاستجوابات أن تتحقق وحدة المشكلة  
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المشكلة هنا تعني وحدة الاتهام الذي يحمله الاستجواب ضد من وجه اليه ، فإذا تعددت أوجه الاتهامات  

 .  1ضها لا يجوز ضمهاالتي تتنأولها الاستجوابات فإنها تصبح استجوابات متميزة عن بع

بقى متمايزة بحيث تعطى الكلمة أولا لصاحب  وضم الاستجوابات لا يعني الخلط بين الاستجوابات ، بل ت 

الاستجواب الأول ثم لأصحاب الاستجوابات الاخرى بحسب ترتيبها ، وقد كان العرف السائد في مجلس  

لى بعض أن يقرروا فيما بينهم نظام  الشعب المصري أن أصحاب الاستجوابات التي تقرر ضم بعضها إ

 .   2أخر المتقدمون ترتيب الكلام فيتقدم المتاخرون منهم أو يت

( منه  201موضوع الضم في المادة )  1979وقد تضمن النظام الداخلي لمجلس الشعب المصري لعام 

طا  والتي نصت على )تضم الاستجوابات المقدمة في موضوع وأحد أو عدة موضوعات مرتبطة ارتبا

داخلي لمجلس الامة  وثيقا وتدرج في جدول الأعمال لتجري مناقشتها في وقت وأحد( وكذلك النظام ال

( منه على أنه )تضم الاستجوابات ذات الموضوع  137إذ نص في المادة )مادة  1963الكويتي لعام 

تطرق المشرع العراقي  ولم ي،    الوأحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناقشة فيها في وقت وأحد ...( 

وضوع ضم الاستجوابات المتشابهة أو  إلى م  2007في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 

ً ، لهذا فإننا ندعو مشرعنا العراقي إلى تدارك هذا النقص التشريعي   ً وثيقا المرتبطة فيما بينها ارتباطا

 المشكلة سويه ومناقشتها في وقت وأحد .  والنص على أمكانية تنأول الاستجوابات التي توصف بوحدة

 

 جوابالوقت المخصص لمناقشة الاست 3-1-2-3 

ــام  ــس الامــة الكــويتي لع ــص النظــام الــداخلي لمجل ــى انــه ) تبــدأ 136وفــي المــادة ) 1963ن ( عل

ــدة لا  ــلال م ــتجوابه خ ــتجوِب لاس ــرح المس ــأن يش ــذلك ب ــددة ل ــة المح ــي الجلس ــتجواب ف ــة الاس مناقش

تتجــأوز ســاعة وأحــدة وثلاثــين دقيقــة ، وبحــد أقصــى ثــلاث ســاعات اذا كــان الاســتجواب مقــدما مــن 

واذا تعــدد المســتجوِبون كانــت الأولويــة لاســبقهم فــي طلــب الاســتجواب ثــم يجيــب  عضــو ،أكثــر مــن 

ــوال ،  ــب الأحـ ــتجوِبين بحسـ ــددة للمسـ ــدة المحـ ــه المـ ــدة كلامـ ــأوز مـ ــوز أن تتجـ ــوزير ، ولا يجـ الـ

ــان  ــاعة اذا ك ــف س ــى نص ــب عل ــدة التعقي ــد م ــى ألا تزي ــوزير عل ــى رد ال ــب عل ــتجوِب ان يعق وللمس

ــد ولا ــتجوِب عضــوا وأح ــن ذلــك ( ، ويفهــم أن ت المس ــتجوِبون اكثــر م ــاعة إذا كــان المس تجــأوز س

ــام  ــويتي لع ــة الك ــس الام ــداخلي لمجل ــام ال ــنص ان النظ ــذا ال ــن ه ــدم  1963م ــن مق ــل م ــدد لك ــد ح ق

ــي  ــواء ف ــا س ــل منهم ــص لك ــت المخص ــددة والوق ــدة المح ــتجواب الم ــه الاس ــه الي ــتجواب والموج الاس

ــه ، بينمــا ــداخلي لمجلــس النــواب العراقــي لعــام خــلا  طــرح الاســتجواب أم فــي التعقيــب علي النظــام ال

 
 . 74 – 73المصدر السابق نفسه ، ص ص  - 1
 . 250د. فؤاد كمال، مصدر سابق ، ص - 2
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مــن الــنص علــى تخصــيص وقــت معــين لمناقشــة الاســتجواب تاركــا لــرئيس المجلــس تقريــر  2007

ــادة ) ــأن ، اذ نصــت الم ــذا الش ــي ه ــبا ف ــراه مناس ــا ي ــة 41م ــي الجلس ــه ) يتحــدث العضــو ف ــى ان ( عل

للعضــو ان يتحــدث اكثــر مــن يجــوز بــأذن مــن الــرئيس ، وللــرئيس تحديــد مــدة زمنيــة للحــديث ، ولا 

الوقـــت المســـموح بـــه ...( وقـــد جـــرت الســـوابق البرلمانيـــة فـــي العـــراق علـــى ان يأخـــذ كـــل مـــن 

الوقــت الكــافي لبيــان مــا لديــه ، ولــم يتطــرق النظــام الــداخلي أيضــا  لمقــدم الاســتجواب ا المســتجوِب و

ســات ، ويــرى دة جلإلــى مــدة الاســتجواب فهــل يجــب البــت فيــه فــي جلســة وأحــدة ام قــد يســتغرق عـ ـ

ــة اذا كـــان موضـــوع  ــر مـــن جلســـة ، خاصـ ــي أن يســـتمر الاســـتجواب أكثـ ــبعض لا بـــأس فـ الـ

ــان  ــب أعضــاء البرلم ــدى اغل ــى صــدى ل ــة المتشــعبة ، وإذا لاق الاســتجواب مــن الموضــوعات الحيوي

ــب  ــظ ان اغلـ ــديمها ويلاحـ ــى تقـ ــواب إلـ ــعى النـ ــي يسـ ــة التـ ــن الآراء والأدلـ ــد مـ ــه العديـ ــت فيـ وكانـ

ــتالاســتجوابات  ــم ت ــى جلســتين أو ثــلاث ل ــل تعــدتها إل ــي جلســة وأحــدة ب ، وحســنا فعــل المشــرع  1م ف

العراقــي هنــا إذ ان تخصــيص وقــت محــدد لمقــدم الاســتجواب أو المســتجوَب وبــاقي الأعضــاء أو 

ــي  ــة فـ ــير المناقشـ ــد المـــؤثرات علـــى سـ ــد أحـ ــة يعـ ــه المناقشـ ــتم فيـ ــات التـــي تـ ــدد الجلسـ ــد عـ تحديـ

 ــ راف مـــن الحـــديث مـــا يتجـــأوز ذلـــك الوقـــت لإثبـــات موقفـــه الاســـتجواب إذ قـــد يكـــون لأحـــد الإطـ

 ديده بوقت معين يؤثر سلبا في أثبات ما يرمي أثباته.             فتح

 إجراءات مناقشة الاستجواب  2-2-3

ــا لإقناع الأعضــاء أو عدم اقتناعهم  ــاس تمثل مناقشــة الاســتجواب أهمية كبيرة إذ تعتبر هذه المناقشــة أس

التصـــويت على ما يرتبه من منطقه وما يترتب على ذلك من تحديد مواقفهم عند  بأســـباب الاســـتجواب و

ــاء  ــتجواب والحكومة وباقي أعضـ ــة بصـــورة متوازنة بين مقدم الاسـ أثار ، لذلك فأن تنظيم هذه المناقشـ

 مجلس النواب أمر في غاية الأهمية .

أو الحكومة على الاستجواب ويكون وتبدأ المناقشة بتلأوة الاستجواب من قبل مقدمه  ومن ثم يرد الوزير  

ــتجوا ــاء ، لمقدم الاســ ــة لباقي الأعضــ ب الحق في التعقيب على رد الوزير وبعد ذلك يفتح باب المناقشــ

وأخيرا يتم قفل باب المناقشـــة وطرح الاقتراحات للتصـــويت ، لذلك فأن دراســـتنا لهذا المطلب ســـتكون 

 كالأتي :

 

 
العليا المسـتقلة للانتخابات فرج الحيدري الذي تم من قبل   ومن ذلك اسـتجواب رئيس المفوضـية ؛  122، صد. حنان القيسـي، مصـدر سـابق  -  1

ــة رقم ) ــتجوابه في جلســ ــادف 61النائبة حنان الفتلأوي حيث تم اســ ــنة  )الدورة  2/5/2012( المنعقدة يوم الاثنين المصــ الانتخابية الثانية / الســ
الانتخابية الثانية / السـنة  )الدورة  11/5/2012ربعاء المصـادف ( المنعقدة يوم الا64وجلسـة رقم )  التشـريعي الثاني(التشـريعية الأولى/ الفصـل 

الدورة الانتخابية الثانية / الســنة  ) 30/6/2012( المنعقدة يوم الخميس المصــادف 7وجلســة رقم ) التشــريعية الأولى/ الفصــل التشــريعي الثاني(
 .لفصل التشريعي الأول( التشريعية الثانية/ ا
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 حه  المستجوَب لاستجوابه وشر تقديم   1-2-2-3

الإجراء الافتتاحي للمناقشــة ، فالمســتجوِب يقوم بشــرح ان تقديم المســتجوِب لاســتجوابه وشــرحه هو  

ــنادها اليه وأوجه الاتهام فيها ــبها إلى الوزير وأدلة إس ــتجوابه مبينا الوقائع التي ينس ، ولابد ان تكون   1اس

، ولم يشـر  2شـف عنه المناقشـة  الأدلة حاضـرة حال تقديمه لاسـتجوابه لا ان يعتمد على تصـيدها مما تك

،  3على ذلك لكن السـوابق البرلمانية جرت على ذلك  2007لي لمجلس النواب العراقي لعام  النظام الداخ

بنصــــها ) تبدأ   1963( من النظام الداخلي لمجلس الامة الكويتي لعام  136و أشــــارت إلى ذلك المادة )

( من 202)شـرح المسـتجوِب لاسـتجوابه ...( ، والمادة  مناقشـة الاسـتجواب في الجلسـة المحددة لذلك بأن ي

بالنص على انه ) ... وتجري المناقشـة بأن يشـرح   1979النظام الداخلي لمجلس الشـعب المصـري لعام  

المسـتجوِب لاسـتجوابه ثم يعقب عليه من وجه اليه الاسـتجواب وبعد ذلك تبدأ المناقشـة في موضـوعه ....( 

اســـتجوابه ، فلا يجوز ســـتجواب في الكلام حتى يفرغ تماما من عرض  ، والأصـــل ان يســـتمر مقدم الا

 .  4سحب الكلمة منه مهما طال حديثه ما دام لم يخرج عن موضوع الاستجواب 

ويجب على مقدم الاســتجواب أن يلتزم بحدود موضــوع الاســتجواب ولا يتجأوزه الا بالقدر الضــروري 

والانظمة  أو سـرقة وزير بالكذب أو مخالفة القوانين  الذي قد يتصـل بموضـوع الاسـتجواب ، كأن يتهم ال

تندات تؤيد اتهامه تيلاء عليه ، إلا اذا كانت لديه مسـ تجواب   5المال العام أو الاسـ ، الا ان خروج مقدم الاسـ

عن هـذا النطـاق لا يؤدي إلى مســـــاءلتـه أو مؤاخـذتـه عمـا أبـداه من أقوال أمـام المجلس حتى ولو كـان بهـا 

 6وعي ولا يتجأوزه إلى ارتكاب أحد الافعال الجنائيةما دام كان ذلك في اطاره الموض  مساس بالمستجوَب 

/ثـانيـا/أ( من انـه )يتمتع عضـــــو مجلس النواب 63، وذلـك اســـــتنـادا إلى مـا يقرره الـدســـــتور في المـادة )

 ذلك( . بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن

م الاسـتجواب هو الذي يقدم الاسـتجواب بحكم أنه الأدرى من غيره وإذا كان الأصـل أن مقد 

بما ينطوي عليه فضــلا عن مســؤوليته عما أورده فيه من وقائع ، فهل يجوز أن ينيب عنه شــخصــاً اخر 

 في تقديم الاستجواب ؟

لعرقي لم ينظم هذه الحالة للاجابة عن هذا الســـؤال نقول ان النظام الداخلي لمجلس النواب ا

ــبة للانظمة ولم   ــتجواب أما بالنســ ــوابق البرلمانية في العراق على جواز الانابة في تقديم الاســ تجَرِ الســ

 
 . 161، مصدر سابق ، صد. محمد باهي ابو يونس -  1
ــة مقارنة ( ، الطبعة الأولى ،    -  2 ــي ) دراســ ــام الين الأحمد ، الرقابة البرلمانية على اعمال الادرة في النظام البرلماني و الرئاســ ــيم حســ وســ

 . 336، ص 2008منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 
تانان -  3 هرسـ ين الشـ يد حسـ تجواب وزير النفط السـ ة رقم )ظر في ذلك اسـ ( المفتوحة / الجزء  15ي من قبل النائب جابر خليفة الجابر محضـر جلسـ

حيث بدأ  )الدورة الانتخابية الأولى / الســنة التشــريعية الرابعة/ الفصــل التشــريعي الثاني(   2009/ 10/11الثاني المنعقدة يوم الثلاثاء المصــادف 
 .ستجواب بشرح المستجوب لاستجوابه الا

 . 166بنداري عطية ، مصدر سابق ، ص جلال السيد  -  4
 . 134د. بدر محمد حسن عامر الجعيدي ، مصدر سابق ، ص -  5
 . 164وفاء بدر الصباح، مصدر سابق ، ص  -  6
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لم ينظم ايضـا هذه   1979الداخلية للبرلمانات المقارنة فأن النظام الداخلي لمجلس الشـعب المصـري لعام  

م جواز الانـابـة في تقـديم فقـد نص على عـد  1963كويتي لعـام  الحـالـة ، امـا النظـام الـداخلي لمجلس الامـة ال

( والتي نصـت على ) ... لا يجوز للمسـتجوِب ان ينيب عنه غيره في 136الاسـتجواب وذلك في المادة )

تثناءً ولعذر  شـرح الاسـتجواب ...( ، وبالنسـبة لموقف الفقه من هذا فقد ذهب بعض الفقه إلى انه يجوز اسـ

 .  1هب عنه عضوا أخر لتقديم استجوابيقدره المجلس ان يني

 رد الوزير أو الحكومة على الاستجواب   2-2-2-3

بعد ان ينتهي مقدم الاسـتجواب من تقديم اسـتجوابه وشـرحه يقوم الوزير بالرد عليه وهذا ما لم ينص عليه 

ويسـتند حق  ،  2، لكن السـوابق البرلمانية درجت عليه  2007النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام  

الوزير أو الحكومة في الرد على الاسـتجواب في حقه في الدفاع عن نفسه ، وتفنيد ادلة الاتهام التي تحيط 

به ولذا يجب ان يفسح له من الوقت بشكل يمكنه من درء جميع التهم التي تضمنها الاستجواب وبالصورة 

اع المجلس ة لاقنـ اســـــبـ ا منـ د من ان يمكن 3التي يراهـ ل لابـ ديم  من ، بـ ذلـك حتى ولو رفض العضـــــو تقـ

اسـتجوابه لاي سـبب كان لان الاسـتجواب بمجرد تحديد جلسـة مناقشـته تكون الوقائع التي يتضـمنها قد ذاع 

 . 4امرها مما يمثل مساسا بسمعته فله ان يدفع هذا عنه بصرف النظر عن موقف العضو من استجوابه

 تجواب منها :على الاسكما تسجل بعض الاستفسارات في جلسة الرد 

 أولا : هل يجوز الإنابة في الرد على الاستجواب ؟

ذلك وان كانت الســــوابق البرلمانية قد جرت   2007لم ينظم النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام  

ة كون  الـ ه الاســـــتجواب حتى في غير حـ ه اليـ ب عن من وجـ ل شـــــخص ينيـ ة من قبـ ابـ على جواز الإجـ

أما الحـال في الانظمـة الداخليـة للبرلمـانات المقـارنة فأن النظـام   5الوزراء  إلى رئيسالاســـــتجواب موجهـاً  

 
 .    336سابق ، ص؛ وسيم حسام الدين الاحمد، مصدر  116د. حنان القيسي، مصدر سابق ، ص  -  1
ة النجيفي في جلسـة اسـتجواب رئيس المفوضـية العليا المسـتقلة للانتخابات فرج الحيدري )سـيقوم  من ذلك حديث رئيس مجلس النواب أسـام  -  2

 المستجوب بطرح السؤال      } تكملة الهامش الصفحة التالية{
صــــادف  ( المنعقدة يوم الاثنين الم61لجنتخابات بالجواب( ينظر في ذلك )محضــــر جلســــة رقم ) وســــيجيب رئيس المفوضــــية المســــتقلة العليا

 الدورة الانتخابية الثانية / السنة التشريعية الأولى/ الفصل التشريعي الثاني( .،  2/5/2012
 . 336وسيم حسام الدين الأحمد، مصدر سابق ، ص -  3
 . 116د. حنان القيسي، مصدر سابق ، ص -  4
ة العليا المسـتقلة للانتخابات عند اسـتجواب الاخير ، فعندما  من ذلك جواب السـيد قاسـم العبودي نيابة عن السـيد فرج الحيدري رئيس المفوضـي -  5

السـيد   طلب السـيد رئيس المفوضـية العليا المسـتقلة للانتخابات من رئيس المجلس انابة السـيد قاسـم العبودي في الاجابة لأن الموضـوع يخصـه أجاب
من خلال السـيد رئيس المفوضـية العيا المسـتقلة للانتخابات )الموجه  رئيس المجلس بعدم اسـتطاعة السـيد قاسـم العبودي في الاجابة وتكون الاجابة 

ن عن بقية  يختلفو اليه الاســتجواب( لكن النائب لطيف مصــطفى طلب قائلا )في الحقيقة ان المفوضــية العليا المســتقلة للانتخابات، المفوضــين قد
تور يقول  وزير ووكلا الهيئآت الاخرى، كلهم مفوضـين ليسـت كالوزارات الاخرى لدينا ء وزارات، المفوضـين هم اصـحاب قرار، صـحيح ان الدسـ

وضـية، فانا  للانتخابات هي مجرد عمل اداري وانما القرار يعود للمف مسـؤولي الهيئآت المسـتقلة لكن بما انه مسـؤولية المفوضـية العليا المسـتقلة يسـأل
ماح لهم الاجابة على هذه النقاط لا أرى تعانة بهم أو السـ اعدي فتحدث قائلا )اذا كانت   التي تخصـهم ضـيرا في الاسـ شـخصـيا( اما النائب صـباح السـ

يد قاسـم العبودي فأعتقد من الضـرورة بالمجلس ان  الاجراءات تؤدي إلى الوصـول إلى الحقيقة فلا بد من الاسـتعانة بها وبالتالي فأن فيما يتعلق بالسـ
تمع إلى وجهة نظره ولو لدقيقة وأحدة حتى تتبين الحقيقة . ماع الاخر حتى نعطي عرفا برلمانيا واضـحا للوصـول إلى الحقيقة  يسـ ..ولا خوف من سـ

لمنعقدة يوم الاربعاء  ( ا64لندع المسـتجَوب يجيب بشـكل واضـح وصـريح( وبالفعل تم السـماح للسـيد قاسـم العبودي في الاجابة ، )ينظر جلسـة رقم )
 تشريعية الأولى/ الفصل التشريعي الثاني(الانتخابية الثانية / السنة ال)الدورة  11/5/2012المصادف 
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لم ينظم هذه المســــألة اما النظام الداخلي لمجلس الامة   1979الداخلي لمجلس الشــــعب المصــــري لعام  

ام  ادة ) 1963الكويتي لعـ ك في المـ ة في الجواب وذلـ ابـ دم جواز الانـ د نص على عـ ه والتي 136فقـ ( منـ

... لا يجوز للمســتجوِب ان ينيب عنه غيره في شــرح الاســتجواب كما لا يجوز للوزير ان   تنص على )

د ذهـب رأي من الفقـه ه ( ، أمـا موقف الفقـه من ذلـك فقـ ا أن  1ينيـب عنـه غيره في الجواب عليـ إلى أنـه كمـ

ة يئة الوزارالمســـؤولية عن التهم شـــخصـــية كذلك لابد ان يكون الرد شـــخصـــيا ، ولا وجه للقول بأن ه

متضــامنة في المســؤولية فذلك امر يمكن قبوله في حالة ما اذا كان المســتجوَب هو رئيس الوزراء اذ في 

هـذه الحـالـة يكون لـه انـابـة أحـد وزرائـه عنـه للرد ، متحملا هو ووزارتـه مســـــؤوليـة اخفـاق هـذا النـائـب في 

الرد بنفســه دفعا لما قد يثار ان يتولى    الدفاع عنه ، اما حين يكون المســتجوَب هو أحد الوزراء فأنه يجب 

من مشكلات اخفاق النائب عنه في الدفاع أو ان تبدي بعض المشكلات اثناء المناقشة تكون في حاجة إلى 

 رد الاصيل ذاته.

 

هل يعد اقرار الوزير بالخطأ وتأييده موضـوع الاسـتجواب مخرجا تنتهي به مناقشـة الاسـتجواب :    ثانيا

 لوزير ؟الثقة من اولا يؤدي إلى طرح 

، ولم نجد في الســـوابق البرلمانية أيضـــا   2007لم نجد في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام  

جواباً لهذا التسـاؤل ، وكذلك الحال في الانظمة الداخلية للبرلمانات المقارنة لم نجد نصـا ينظم هذه الحالة 

متبـاينـان ، يذهب الرأي الأول بأن اعتراف   هر اتجـاهان، اما موقف الفقـه من ذلك فوفقـا لهـذا التســـــاؤل ظ

الوزير بخطئه يؤدي إلى طي صـفحة الاسـتجواب وللمجلس أن يقف على سـلامة الاجراءات التي اتخذها 

 .  2الوزير علاجا للخطأ ، وفي ذلك تغليب لجانب التعأون بين المجلس والحكومة

سـؤولية يعد اسـاسـا سـليما للمسـاءلة ، بل قد وتحمله الم  اما الرأي الثاني فيرى ان اعتراف الوزير بالخطأ

يكون وفقا للاصـول البرلمانية سببا لتخلي الوزير عن منصبه وفي جميع الاحوال فأن اتخاذ اجراءات من 

قبل الوزير في شــأن خطأ وقع منه أو من وزارته لا يؤدي إلى منع مســؤوليته الســياســية أو انهائها وفقا 

اذ ان ذلك رهن بقبول البرلمان لذلك ، والامر الوحيد الذي يوقف  ســـية للوزراءلاســـس المســـاءلة الســـيا

المســاءلة الســياســية للوزير بحســب الاســس الدســتورية تخلي الوزير عن منصــبه ، وتخلي الوزير عن 

ا منصـبه يؤدي إلى انتهاء المسـؤولية السـياسـية فقط وتبقى بعد ذلك امكانية مسـاءلته جنائيا أو مدنيا قائمة اذ 

 ــ ا فـأنـه ينبغي أن لا يكون اقرار الوزير بـالخطـأ وتـأييـده موضــــوع  3نـد أو اســـــاسكـان لهـا ســـ ، وبرأينـ
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ــحب الثقة منه ، اذ قد يمكن ذلك من وجه اليه  ــة ولا يؤدي إلى سـ ــتجواب مخرجا تنتهي به المناقشـ الاسـ

تند اليها مقدم   انيد التي يسـ تجواب ان ضـعف موقفه امام قوة الاسـ تجواب دافعا به للاقراالاسـ ر بالخطأ الاسـ

 للمحافظة على منصبه وأخلاء مسؤوليته السياسية .

 ثالثا : هل يجوز للوزير ان يطلب تأجيل الرد على الاستجواب ؟

هذه الحالة وجرت الســــوابق البرلمانية على   2007لم ينظم النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام  

ــتجواب تاجيل الرد عدم جواز أن يطلب من   ــئلة التي يراد التاجيل وجه اليه الاس ــؤال أو الاس ان كان الس

من اجل عدم الاجابة عنها قد بلَُم بها ، اما بالنسـبة للانظمة الداخلية المقارنة فقد خلت بعض تلك الانظمة 

 1979من النص على تنظيم ذلـك ومن تلـك الانظمـة النظـام الـداخلي لمجلس الشـــــعـب المصـــــري لعـام 

الـذي نص في  1963ظمـة النظـام الـداخلي لمجلس الامـة الكويتي لعـام ونظمتـه أنظمـة اخرى ومن تلـك الان

( على انه )... ولمن وجه اليه الاســتجواب أن يطلب مد الاجل المنصــوص عليه في الفقرة 135المادة )

ه المدة الا بقرار من السـابقة إلى أسـبوعين على الاكثر فيجاب إلى طلبه ، ولا يكون التأجيل لاكثر من هذ 

تجواب قد المجلس( ا تنادا إلى ان مقدم الاسـ ما عن موقف الفقه من ذلك فيرى البعض انه يمكن التأجيل اسـ

يأتي في اثناء شــرحه لاســتجوابه بوقائع أو بيانات أو معلومات يفاجا بها الوزير الموجه اليه الاســتجواب 

ــتعداد للرد عليه عليه ف ــة اخرى عندئذ يجوز للوزير ان يطلب التأولا يملك القدرة أو الاســ جيل إلى جلســ

 .  1استعداداً للأجابة

دم  دم الاســـــتجواب يتقـ ك إلى أن مقـ دا في ذلـ ه الرأي الأول مســـــتنـ ا انتهى اليـ ذهـب رأي عكس مـ ا يـ بينمـ

بـاســـــتجوابـه مكتوبـا إلى رئيس المجلس الـذي بـدوره يبلغـه إلى من وجـه اليـه لكي يســـــتعـد ويعـد ردوده ، 

سـاسـية للاسـتجواب وكل ما يتعلق به من اتهامات وأدلة سـتجواب تتضـمن غالبا العناصـر الاوصـحيفة الا

ثبوته ومن ثم فأن عنصـر المفأجاة في شـرح مقدم الاسـتجواب غير واردة بالصـورة التي يمكن إلا يتوقعها 

له عالما من وجه اليه الاســتجواب والتي تتطلب التأجيل ، كما ان هيمنة الوزير على شــؤون وزارته تجع

ب والظروف والملابســات التي تصــاحب الاتهامات الواردة فيه وان لم يكن ومطلعا بموضــوع الاســتجوا

ياسـية التي يجب ان يتحمل نتائجها ، وكذلك ان تأجيل جلسـة  مسـتعدا فأن ذلك يعود إلى ضـعف كفاءته السـ

 ــ رار بمقدمه ، فتنظيم الرد على الاســــتجواب تؤدي إلى تحجيم اثار الاســــتجواب مما يترتب عليه الاضــ

ن طرفي الاسـتجواب في ذات الجلسـة يهدف إلى الاحتكام إلى أعضـاء المجلس لتقرير من هو المناقشـة بي

 .2الطرف الذي على حق

 
 . 168ل السيد بنداري عطية ، مصدر سابق ، صجلا -  1
 . 84 – 83د. جابر جاد نصار ، مصدر سابق ، ص  -  2



 
 
 
51 

 

ــوع  ــتجواب عالما بموضـ والذي يبدو ملائما هو تأييد ما ذهب اليه الرأي الثاني فمادام مَن وجَه اليه الاسـ

نه يجب عليه تحضـير اجابته ، وطالما تي يسـتند عليها مقدم الاسـتجواب فأالاسـتجواب والوقائع والنقاط ال

أنه لا يحق لمقدم الاسـتجواب اضـافة وقائع جديدة فأنه ليس للوزير أو الحكومة طلب تأجيل الاسـتجواب ، 

وان تحديد موعد اخر للمناقشـة ليس له تفسـير الا الهروب من المسـؤولية وتفويت الفرصـة على المجلس 

 قشة الاستجواب .من منا

 على إجابة الموجه اليه الاستجواب وفتح باب المناقشة   التعقيب 3-2-2-3

ــتجواب الحق في ان يكون أول المعقبين  ــتجواب يكون لمقدم الاس بعد أن يفرغ الوزير من الرد على الاس

ــباب عدم اقتناعه برد الحكومة كما يكون له ولغيره من   ــاء ان عليه ليبين للمجلس قناعته أو اســ الاعضــ

، فلكي تتكامل مناقشـة الاسـتجواب   1كومة ما دام المجلس لم يقفل باب المناقشـةيطرحوا مسـألة الثقة بالح

بطريقة منتظمة أمام أعضاء المجلس يجب ان يعقب مقدم الاستجواب على كلام من وجه اليه الاستجواب 

ة موضـوعه بين المؤيدين له والمعارضـين ، وتظهر اهمية   تجواب على ردود قبل مناقشـ تعقيب مقدم الاسـ

ه اليه الاســـتجواب في انه يبدي رأيه في هذه الردود ويبين اســـباب عدم قناعته بها على انه يلتزم من وج

 .  2بألا يضيف وقائع جديدة غير تلك التي بينها في استجوابه

ــوا  2007ولم ينص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام   بق البرلمانية جرت على ذلك الا ان السـ

 ـ ــتجواب على انه لمقدم الاســـ ــت الانظمة   3تجواب الأولوية في التعقيب على من وجه اليه الاســ ، ونصــ

ــعب المصـــري لعام   الذي نص في المادة   1979المقارنة على ذلك ومن ذلك النظام الداخلي لمجلس الشـ

ــتجوَب الرد على أجابة من وجه اليه الاســ ـ202) تجواب وتكون له الأولوية في ( منه على انه )... للمسـ

داخلي لمجلس الامـة الكويتي لعـام ذلـك ( ، وا ه )... 136الـذي نص في المـادة ) 1963لنظـام الـ ( على انـ

 وللوزير ان يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين ...( .

ر ثم تأتي مرحلة مشـاركة أعضـاء المجلس في المناقشـة وهذه المرحلة بصـفة عامة يمثل فيها المجلس دو

إلى المتهم بعد ان يسـمع أقوال الدفاع ، واذا ما تشـعبت الاراء فأن القاضـي الذي يفصـل في التهم المنسـوبة  

لرئيس المجلس ان يعطي الكلمة لأول من طلبها من المؤيدين ثم لأول من طلبها من المعارضـــين وهكذا 

ــة ولكل من طالبي الكلام ان يتنازل عن دوره لغيره ، غير انه على رئيس المجلس   4حتى تنتهي المناقشــ
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هذه الحالة بمراعاة المســـأواة بين الأعضـــاء المؤيدين للاســـتجواب والمعارضـــين له بحيث أن يلتزم في  

 .1تتسـأوى الكفتان

ــارت عليه الأنظمة   2007ولم ينص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام   على ذلك لكن هذا ما س

ة ، ارنـ ات المقـ انـ ة للبرلمـ داخليـ ادة ) الـ دا136ومن ذلـك نص المـ ام الـ ة الكويتي ( من النظـ خلي لمجلس الامـ

التي تنص )تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوِب استجوابه   1963لعام  

تجواب والمعارضـون له بالتنأوب وأحدا وأحد ...(  ثم يجيب الوزير ، ثم يتحدث الاعضـاء المؤيدون للاسـ

د جرت على عـدم وج والســـــوابق ة في العراق قـ انيـ ة أولاً لمن البرلمـ وب ان يعطي رئيس المجلس الكلمـ

ــبقية  ــب أسـ ــين بل جرت على أن يعطي الكلمة بحسـ طلبها من المؤيدين ثم لأول من طلبها من المعارضـ

 طلب الكلام .  

 قفل باب المناقشة وطرح الاقتراحات للتصويت  4-2-2-3

أو أعضـاء اخرون باقتراحات ،   حينما يقفل باب المناقشـة في الاسـتجواب ، يتقدم العضـو مقدم الاسـتجواب 

دة  أو لايتقـدم أحـد بـأي اقتراح ، فـأذا وجـدت أقتراحـات يقوم المجلس بـالتصـــــويـت على كـل اقتراح على حِـ

( من النظام الداخلي لمجلس 61، ولقد نصــت المادة )  2ة الاصــوات حتى يحصــل اقتراح منها على اغلبي

اقشـــة باقتناع المجلس بوجهة نظر المســـتجوِب تعد على انه ) اذا انتهت المن  2007النواب العراقي لعام  

ألة منتهية وبخلافه يجوز ان يؤدي الاسـتجواب إلى سـحب الثقة بالمسـتجوَب وفقا لججراءات الواردة  المسـ

تجوَب في النظام   تجواب قد ينتهي باقتناع المجلس بوجهة نظر المسـ ير إلى ان الاسـ الداخلي ( ، فالمادة تشـ

وضــوع الاســتجواب وينتقل إلى جدول الأعمال ، اما اذا لم يؤدِ الاســتجواب إلى وفي هذه الحالة ينتهي م

تجوَب ، ولم اقتناع المجلس بوجهة نظر المســتجوَب فأن الاســتجواب قد يؤدي إلى ســحب الثقة من المسـ ـ

تشـــر المادة ســـالفة الذكر إلى ان الاســـتجواب قد ينتهي بغير اقتناع المجلس بوجهة نظر المســـتجوَب أو 

لثقة منه أي ان الاسـتجواب في العراق لا يمكن ان ينتهي إلى غير هذين الحالين كما فعلت بعض سـحب ا

ــري لعام  الأنظمة الداخلية للبرلمانات المقارنة ، ومن ذلك النظام الداخلي   ــعب المصـ  1979لمجلس الشـ

ادة ) ذي نص في المـ ات 202الـ ــة الاقتراحـ اقشـــ اء المنـ دم إلى رئيس المجلس اثنـ ه )تقـ ة  ( على انـ المتعلقـ

ــة ، ويكون للاقتراح بالانتقال  ــتجواب كتابة ، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات فور انتهاء المناقشـ بالاسـ

احـات المقـدمـة ، فـأذا لم توجـد اقتراحـات مقـدمـة للرئيس إلى جـدول الأعمـال الأولويـة على غيره من الاقتر

عمال( والنظام الداخلي لمجلس الامة بشــــأن الاســــتجواب اعلن انتهاء المناقشــــة والانتقال إلى جدول الأ

( على انه )بعد الانتهاء من مناقشــة الاســتجواب يعرض 138الذي نص في المادة )  1963الكويتي لعام  

ون قـد قـدمـت اليـه بشـــــأنـه فـأذا لم تكن هنـاك اقتراحـات ، اعلن الرئيس انتهـاء الرئيس الاقتراحـات التي تك
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ون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الاعمال الأولوية على غيره المناقشــــة والانتقال إلى جدول الاعمال ويك

 من الاقتراحات ...(.

ز تقديمها في كل والاقتراحات يجوز تقديمها من كل عضــو ســواء كان مقدم الاســتجواب أم غيره ويجو

وقت منذ ايداع الاسـتجواب ، ويظل الحق في تقديمها قائما حتى يفصـل المجلس في موضـوع الاسـتجواب 

ا عرض الاقتراحات فلا يكون الا بعد الانتهاء من مناقشـــة الاســـتجواب أي اقفال باب المناقشـــة فيه ، ام

 . 1بقرار من المجلس

 ضوابط مناقشة الاستجواب      3-3

تعتبر مناقشـة الاسـتجواب مرحلة مهمة إذ فيها يحتكم طرفا الاسـتجواب إلى أعضـاء المجلس ، ومن اجل 

ــة جدية ولا   ــاء ان تكون المناقشــ ــوص القانونية ، فأن على أعضــ تخرج عن إطارها الذي حددته النصــ

هدفه إنما المجلس الانضـباط خلال جلسـة مناقشـة الاسـتجواب ، وعلى ذلك فأن نجاح الاسـتجواب في بلوغ  

يرتبط ارتباطا وثيقا بحدود هذه المناقشـة وما يجب ان تخضـع له من ضـوابط فثمة ضـوابط يجب ان يلتزم 

ــتج ــة وعدم بها مقدم الاس ــاء المجلس تتمثل في حياد المنص ــتجواب وباقي أعض واب ومن وجه اليه الاس

 لوجه الاتي :هذا ما سنوضحه على االمقاطعة في الحديث والتزام حدود موضوع الاستجواب و

 حياد المنصة 1-3-3

ائبيه( تعتبر وظيفـة ادارة الجلســـــات من اهم الوظائف التي تنـاط برئيس المجلس أو من يحـل محلـه )أحد ن ـ

رط الأسـاسـي لإدارة الجلسـات هو المحايدة خصـوصـا عند مناقشـة الاسـتجوابات ، لذلك نص النظام  والشـ

ام  داخلي لمجلس النواب العراقي لعـ ة 60ادة )في الم ـ 2007الـ ــاء هيئـ ه )اذا رغـب أحـد اعضـــ ( على انـ

ان يترك منصـة   الرئاسـة توجيه سـؤال أو ان يتقدم بطلب اسـتجواب إلى أحد اعضـاء مجلس الوزراء عليه

وحسـنا فعل اذا ان النص على حياد   2الرئاسـة ويجلس في المكان المخصـص له في قاعة اجتماع المجلس(

 المنصة اجراء مهم لنجاح الاستجوابات .

ة )رئيس المجلس أو أحد نائبيه( فأن ذلك لا يعني  ليم بالانتماء الحزبي لرئيس الجلسـ وعلى الرغم من التسـ

ن أعضـاء المجلس سـواء أكانوا من حزبه ام من حزب اخر فهذا الحياد هو الذي يكفل عدم التزام الحياد بي

ــلحة   ــة عليه ان يعمل لمص ــاء ويحكم بينهم لاعمال المجلس ان توفر ديمقراطية فرئيس الجلس كل الاعض

، فلا يســــتطيع رئيس المجلس أو أحد نائبيه ان يوجه ســــؤالا أو ان يتقدم  3طبقا للنظام الداخلي للمجلس

ــة ويجلس في ب ــة ، بل عليه إذ أراد ذلك أن يترك منصــة الرئاس ــدة الرئاس ــتجواب وهو يجلس على س اس
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ــص له في قاعة اجتماع المجلس ولا يجوز له أن ــة التي   المكان المخصـ يعود اليها إلا بعد انتهاء المناقشـ

لمنصـة في كثير من أشـترك فيها أو الاسـتجواب الذي تقدم به ، ولكن الواقع العملي يشـير إلى عدم حياد ا

 الاستجوابات التي تمت من قبل مجلس النواب . 

 عدم المقاطعة في الحديث  2-3-3

ــته من طرح افكار ــتجواب حين مناقشـ ــاء المجلس إن تمكين مقدم الاسـ ه بحرية ودون مقاطعة من اعضـ

ه في ادار ه ، ويجـب على رئيس المجلس أو من ينوب عنـ ايتـ اح الاســـــتجواب وتحقيق غـ ة يؤدي إلى نجـ

ة ات في الجلسـ ما في ضـبط المناقشـ ة ان يكون حاسـ ( من النظام 44، وهذا ما نصـت عليه المادة )  1الجلسـ

ــت   2007الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام   ــة   اذ نصــ ــمح لأحد غير رئيس الجلســ على انه )لا يســ

و من وجه اليه مقاطعة المتحدث( ويفهم من هذه المادة انه ليس من حق النواب مقاطعة مقدم الاستجواب أ

الاســــتجواب وكذلك ليس من حق مقدم الاســــتجواب مقاطعة من وجه اليه الاســــتجواب أو بالعكس وان 

ــخص الوحيد الذي يملك مقاطعة النائب ال ــتمرار في الكلام اثناء تقديمه الشــ ــتجوِب ومنعه من الاســ مســ

اخلي لمجلس الشـعب ( من النظام الد 285الاسـتجواب هو رئيس الجلسـة وعلى ذلك نصـت أيضـا المادة )

والتي تنص على )لايجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ولا أبداء أي   1979المصـــري لعام  

والتي تنص على )لا  1963ظـام الـداخلي لمجلس الامـة الكويتي لعـام ( من الن86ملاحظـة اليـه( والمـادة )

 يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا أبداء ملاحظة له ...(.

مجلس أشـبه بجلسـة محاكمة قضـائية يمارس فيها مقدم الاسـتجواب الادعاء حيث يتهم الحكومة أو فجلسـة ال

ر الحُكم على مـا ورد في الاســـــتجواب من أحـد افرادهـا أمـام أعضـــــاء المجلس الـذين لهم في نهـايـة الام

ح استجوابه اتهامات للحكومة أو أحد أعضـائها ، ولن يتسـنى له ذلك إلا إذا تمكن مقدم الاسـتجواب من شـر

إلا ان الواقع   2وبسـط أدلته في اتهام الحكومة مما يسـتدعي عدم مقاطعة المسـتجوَب له أو باقي الاعضـاء

العملي يشـير إلى تعمد مقاطعة بعض الاعضـاء المنتمين إلى حزب من وجه اليه الاسـتجواب النائب مقدم 

 .    3الاستجواب من اجل تمييع موضوع الاستجواب وتحجيم اثاره
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 التزام حدود موضوع الاستجواب 3-3-3

ــتجواب يعد   ــوع الاسـ ــك فيه ان التزام حدود موضـ ــروريا لذا يجب ان يلتزم به مقدم مما لا شـ امرا ضـ

الاسـتجواب ومن وجه اليه الاسـتجواب ، فعلى الأول الا يتجأوزه للتفتيش في امور اخرى تتصـل بشـخص 

 .1وع الاستجواب الوزير أو سلوكياته الا ما كان منها يتعلق بموض

الحكومة لاختصـاصـاتها على فالاسـتجواب يجب ان يتوخى المصـلحة العامة واسـتهداف ضـبط ممارسـة 

، لذلك فأنه لرئيس الجلسـة ان يقاطع العضـو المتكلم اذا حاد عن موضـوع   2وفق اطار الدسـتور والقانون

ضــوع الاســتجواب واذا ما الاســتجواب أو كرر حديثه فيمنعه من الاســترســال ويطلب منه العودة إلى مو

ضـى أو ضـوضـاء خلال حديث المتكلم يقوم تعدى أي عضـو حدود النظام الخاص بالمناقشـة كأن يحدث فو

رئيس المجلس بتنبيهه بضرورة عدم اخلاله بالنظام بحيث اذا استمر في تصرفاته المنافية لنظام الجلسات 

اعـة ،  ه مغـادرة القـ وقـد نص النظـام الـداخلي لمجلس النواب كـان لرئيس الجلســـــة الحق في ان يطلـب منـ

ام  ادة ) 2007العراقي لعـ ه ع34في المـ ا ( منـ امس منهـ د الخـ ام رئيس المجلس والتي نص في البنـ لى مهـ

على )ادارة المناقشــات والمحافظة على انتظامها ، وتحديد موضــوع البحث ، ويوجه نظر المتحدث إلى 

جرت بعض الانظمة الداخلية للبرلمانات المقارنة حيث التزام حدود الموضـوع والنظام ...( ، وعلى ذلك 

( على انه )... ويفتح الرئيس 6في المادة )  1979الشــــعب المصــــري لعام  نص النظام الداخلي لمجلس 

الجلسـات ويرأسـها ، ويعلن انتهاءها ، ويضـبطها ويدير المناقشـات ، ويأذن في الكلام ، ويحدد موضـوع 

لتزام حدود الموضــوع( ، ولم نجد في بعض الانظمة الداخلية للبرلمانات البحث ويوجه نظر المتكلم إلى ا

 . 1963نصاً ينظم ذلك ومن ذلك النظام الداخلي لمجلس الامة الكويتي لعام  المقارنة

ــبة لمقدم الاســتجواب فهو أمر لازم ايضــا  وإذا كان التزام حدود موضــوع الاســتجواب امرا لازما بالنس

ده الاسـتجواب فهذا الاخير مطالب بذلك في رده على موضـوع الاسـتجواب فلا بالنسـبة للوزير المقدم ض ـ

ينصــرف عن وقائع الاســتجواب واتهامه إلى غيرها من الامور التي يقصــد من ورائها اغراق   يصــح ان

مناقشـــة الاســـتجواب في الكثير من الجزئيات البعيدة عن موضـــوع الاســـتجواب حتى تضـــيع القضـــية 

 . 3الاساسية في الاستجواب 
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 انتهاء الاستجواب بدون مناقشة 4-3

ــتجواب اذا نوقش   ــة وذلك في حالة تنازل ينتهي الاسـ ــدور قرار فيه ، لكنه قد ينتهي من دون مناقشـ بصـ

المسـتجوِب عن اسـتجوابه فاذا تقدم العضـو باسـتجوابه فهذا ليس معناه ضـرورة السـير في طريقه وعدم 

ــترداده  ــة في حالة جواز العدول عنه وانما يجوز له اســ ــتجواب قد ينتهي بدون مناقشــ وكذلك فأن الاســ

ــقوطه وقد نص ال ــرع العراقي في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام  سـ على حالتي   2007مشـ

 استرداد الاستجواب وسقوطه وهذا ما سنحأول بيانه في هذا المبحث بالتفصيل وعلى النحو الاتي :

 استرداد الاستجواب 1-4-3

)للمســـتجوِب الحق   على انه  2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام  59دة )نصـــت الما

في سـحب طلبه بالاسـتجواب في أي وقت ....( وهذا يعني ان النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 

سـترده في في تنظيمه لاسـترداد الاسـتجواب قد عد الاسـتجواب حقاً شـخصـياً لمقدمه واجاز له ان ي  2007

 أي وقت قبل مناقشته .

ابقا   ومما لا شـلك فيه ان هذا القول ينافي طبيعة الاسـتجواب ومعناه الذي يختلف عن السـؤال كما اشـرنا سـ

الذي يقيم علاقة شـخصـية بين مقدمه وأحد الوزراء ولا يترتب عليه مناقشـة مع بقية الاعضاء في المجلس 

ه وإن كان يجوز لكل عضـو أن يتقدم بالاسـتجواب بمفرده الا انه أو اتخاذ قرار معين ، أما الاسـتجواب فأن

ا شــخصــيا لمقدمه وإنما يعد حقا عاما للمجلس كله ، فالاســتجواب بعد تقديمه وادراجه في جدول ليس حق

الأعمال يتجأوز العلاقة بين مقدمه والمقدم ضـده ، وآية ذلك هو اشـتراك كل اعضـاء المجلس في فعاليات 

 . 1في المناقشة في موضوعه ام التصويت على اثاره الاستجواب سواء

دم فالاستجواب بعد تقديمه وادراجه في جدول الأعمال لم يعد حقا خالصا لمقدمه بل تعلق وبناءً على ما تق

 به حق المجلس ككل في تجلية موقف الحكومة أو أحد أعضائها مما يتضمنه الاستجواب من اتهامات .

وأنمـا يجوز ن مقـدم الاســـــتجواب تنـازل عنـه فلا ينتهي الامر بهـذا التنـازل ويترتـب على ذلـك أذا فرض ا

، ولا شـك في ان   2لغيره من الاعضـاء الحلول محله وتبني الاسـتجواب والدفاع عنه والسـير في اجراءاته

ــاء الذين يتقدمون  ــية مع الاعضــ ــياســ ــفقات ســ ــوف يردع الحكومة عن محأولة عقد صــ هذا الامر ســ

تبنيه والاســتمرار   لان تنازل مقدم الاســتجواب عنه لا يمنع غيره من الاعضــاء منبالاســتجوابات وذلك  

لم يبين كيفيـة اســـــترداد    2007، والواقع ان النظـام الـداخلي لمجلس النواب العراقي لعـام 3في منـاقشـــــتـه

ج الاسـتجواب سـواء كان هذا الاسـترداد يقدم بطلب كتابي لرئيس المجلس ام يجوز شـفاها ، وايضـا لم يعال 
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ناقشــة اســتجوابه كما فعلت بعض الأنظمة مســألة تغيب العضــو مقدم الاســتجواب عن الجلســة المحددة لم

( على 206اذ ينص في المادة )  1979الداخلية من ذلك النظام الداخلي لمجلس الشـــعب المصـــري لعام  

واما شـفاهاً   انه ) للمسـتجوِب حق اسـترداد اسـتجوابه في أي وقت اما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس

لأعمال ولا ينظر المجلس فيه ، ويعتبر عدم حضــور مقدم بالجلســة ، وفي هذه الحالة يســتبعد من جدول ا

الاسـتجواب الجلسـة المحددة لمناقشـة اسـتجوابه اسـترداداً للاسـتجواب ...( والنظام الداخلي لمجلس الامة 

نازل المستجوب عن أستجوابه أو غاب ( على انه )اذا ت141والذي نص في المادة )  1963الكويتي لعام  

ره فلا ينظره المجلس الا اذا تبناه في الجلسـة أو قلبها أحد الاعضـاء( ، لذلك فأننا عن الجلسـة المحددة لنظ

ــياغة نص المادة ) ( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي 59ندعو المشـــرع العراقي إلى اعادة صـ

ص على أن سـترداد يكون كتابياً لاثبات واقعة الاسـترداد ، وأيضـا الن، بحيث يبين فيها ان الا  2007لعام  

ــة المحددة لمناقشــة الاســتجواب بدون عذر يقبله المجلس ففي هذه  عدم حضــور مقدم الاســتجواب الجلس

 الحالة يؤجل نظر الاستجواب لمرة وأحدة فقط .

   الاستجواب سقوط2-4-3 

س النواب يوجهه لرئيس الحكومة أو أحد أعضـائها إن الاسـتجواب حق مقرر لكل عضـو من اعضـاء مجل

من الشــؤون الداخلة في اختصــاصــه ، وصــفة وعضــوية المجلس النيابي وصــفة من يوجه اليه في شــأن  

الاسـتجواب ليسـت شـرط قبول فحسـب وانما شـرط لاسـتمرار النظر في الاسـتجواب بحيث اذا ما فقد مقدم 

يوجه اليه الاسـتجواب صـفته سـقط الاسـتجواب وعد كأن   الاسـتجواب صـفته كعضـو في البرلمان أو فقد من

على هذه الحالة   2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام  59يكن ، ولقد نصت المادة )لم  

اذ جاء فيها ) ... ويســقط الاســتجواب بزوال صــفة من تقدم به أو من وجه اليه( ، وهذا يعني ان أســباب 

 2007اقي لعام  ( من النظام الداخلي لمجلس النواب العر59نص المادة )  ســقوط الاســتجواب على وفق

 هي كما يأتي :

 أولا : زوال صفة مقدم الاستجواب :

من المعلوم ان الاستجواب وسيلة من وسائل رقابة البرلمان على أعمال الحكومة بما يعني ان الاستجواب 

ــفة من قد  ــو مجلس النواب فأذا زالت صـ ــباب كأن أبطلت لا يوجه الا من عضـ ــبب من الأسـ مه لاي سـ

تجواب في عضـويته كأثر للفصـل ف تقالة أو الوفاة فأن الاسـ قاط العضـوية أو الاسـ ي صـحة العضـوية أو إسـ

 مثل هذه الحالة يسقط لزوال صفة مقدمه .
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ــقوط   1الا ان جانباً من الفقه ــبب لا يؤدي بذاته إلى ســ ــتجواب لاي ســ ــفة مقدم الاســ يرى ان زوال صــ

ــتجواب   ــتجواب اذا رأى ان هناك ويمكن لاي عضــو اخر من اعضــاء مجلس النواب ان يتبنى الاالاس س

مســـوغا لبقائه وهذه الحالة تتماثل مع اســـترداد الاســـتجواب وعلى ذلك فأن المغايرة في الحكم تفتقر إلى 

 المنطق القانوني السليم .

بزوال صـفته وإنما يجوز لاي ونحن نؤيد هذا الرأي لان الاسـتجواب ليس حقا شـخصـيا لمقدمه كي يسـقط  

النيابي ان يتبنى الاستجواب اذا ما زالت صفة مقدمه كعضو في البرلمان عضو أخر من أعضاء المجلس  

. 

 ثانيا : زوال صفة من وجه اليه الاستجواب :

يسـقط الاسـتجواب بزوال صـفة من وجه ضـده الاسـتجواب فأذا كان مقدما ضـد رئيس مجلس الوزراء فأنه 

لوزراء أو رؤوسـاء الهيئات المسـتقلة فأنه الة الحكومة أو إقالتها اما اذا كان موجها إلى أحد ايسـقط باسـتق

يسـقط ايضـا باقالته أو اسـتقالته وذلك لان غاية ما يمكن ان يتوصـل اليه الاسـتجواب هو عدم الثقة بالوزير 

 . 2لا فلا محل لنظر الاستجواب مما يترتب عليه تقديم استقالته وما دامت الاستقالة أو الاقالة قد وقعت فع

لى ان هناك فرقاً بين المسـؤولية السـياسـية للوزير والمسـؤولية القانونية ، فعندما ونشـير في هذا الصـدد إ

يتخلى الموجه اليه الاســتجواب عن منصــبه يؤدي هذا الاجراء إلى انتهاء المســؤولية الســياســية فقط اما 

 . 3قانوني ه جنائيا أو مدنيا اذا كان لهذه المساءلة سند وأساسالمسؤولية القانونية فتبقى ويمكن مساءلت

 ثالثا : انتهاء الفصل التشريعي 

يســـقط الاســـتجواب بإنتهاء الفصـــل التشـــريعي إذا انتهت دون البت في الاســـتجواب، فهي نتيجة حتمية 

جلس النيـابي يعرض لإنتهـاء الفترة القـانونيـة للمجلس النيـابي وبطبيعـة الحـال ينتهي الاســـــتجواب، لان الم

الفصـل التشـريعي فيتم مناقشـة الاسـتجوابات الأكثر صـلة بالمصـلحة  عليه العديد من الاسـتجوابات خلال

،ولهذا يعدّ  الوسـيلة غير المباشـرة للتخلص من العديد من الاسـتجوابات علماً أن المشـرع العراقي   4العامة

 لنظام الداخلي لمجلس النواب .لم يأخذ بهذا الأمر ، وكان عليه أن يدرجه ضمن مواد ا

( على انـه 207في المـادة )  1979وقـد نص على هـذا النظـام الـداخلي لمجلس الشـــــعـب المصـــــري لعـام  

)يسقط الاستجواب ... أو بانتهاء الدور الذي يقدم خلاله( ، ويلاحظ على هذا النص ان المشرع المصري 

ن تقدم تجواب والمتمثلة في زوال صــفة منص على الاســباب التي حددها المشــرع العراقي لســقوط الاس ــ
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بالاسـتجواب و من وجه اليه الاسـتجواب ، الا انه أضـاف سـببا ثالثا لسـقوط الاسـتجواب وهو انتهاء دور 

الانعقاد الذي قدم خلاله ، فانتهاء دور الانعقاد الذي قدم الاســتجواب خلاله يؤدي إلى ســقوط الاســتجواب 

ــعب   ــرع العوفقا للنظام الداخلي لمجلس الش ــنا فعل المش ــري ، وحس راقي عندما لم ينص على هذا المص

السـبب كسـبب لسـقوط الاسـتجواب لان سـقوط الاسـتجواب على اسـاس انتهاء دور الانعقاد هو أمر يفتقر 

ــليم ويؤدي إلى تعطيل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة لان ادوار الانعقاد تعتبر  ــاس السـ إلى الاسـ

، أما 1لمجلس يقطع بينها حيث يقوم باجازة ســنويةلتشــريعي كله ويقدح في ذلك ان امتصــلة مدة الفصــل ا

( من النظـام الـداخلي لمجلس الامـة الكويتي لعـام 142الحـال في الكويـت فمن خلال مراجعـة نص المـادة )

ــبه أو بزوال   1963 ــتجواب عن منصـ ــتجواب بتخلي من وجه اليه الاسـ ــقط الاسـ والتي تنص على )يسـ

تجواب أو  عضـوية من ق بانتهاء الفصـل التشـريعي ...( يلاحظ أن المشـرع الكويتي قد جعل انتهاء دم الاسـ

دور الانعقاد لا يؤدي إلى سـقوط الاسـتجواب بل يسـتأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي وانما 

 ينتهي بسبب انتهاء الفصل التشريعي .
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 :الخاتمة

 

 :النتائج والتوصيات أهما من  الباحث إلى مجموعةحث توصل بعد الانتهاء من دراسة هذا الب

 

 .النتائج -اولاً 

التي يمارس بها البرلمان   أن الاستجواب من أهم وأخطر وسائل الرقابة حثة اتضح للبا -１

إذ إنه يحمل في طياته معنى المحاسبة لأعمالها وقد   مهمته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية؛

ذلك فإنه   ح الثقة بالسلطة التنفيذية أو بأحد وزرائها فضلاً عن ف إلى طرالمطا يؤدي في نهاية

 .يجبر الوزير على توضيح سياسته بصدد مسألة معينة 

ن  لما والنظام الداخلي للبر، يمر الاستجواب البرلماني بعدد من الإجراءات التي لابد منها -２

الاستجواب في كون الاستجواب    أهمية مناقشة   تتمثلو  ،هو الذي ينظم إجراءات مناقشة الاستجواب 

حشد أغلب   للحكومة؛ سواء كانت فردية أو تضامنية يستهدف مقدمه من ورائه  اتهامًا ومساءلة

 .أعضاء البرلمان لتأييده

شخصي لأعضاء مجلس   يسقط الاستجواب بزوال صغة من تقدم به فالاستجواب حق -３

برلمانات في رقابتها على  لذي تمارسه ال السياسي ا النواب حصرا وهو جزء من الاختصاص 

 . ما زالت صفة من تقدم به  أعمال الحكومة؛ فإذا

و النظام الداخلی لمجلس النواب    ٢٠٠٥لم يتم الاشارة بای نص فی الدستور العراقی لعام   -４

عضو برلمان موجبة لاستجواب رئيس المجلس او    ٢٥بان موافقة او توقيع    ٢٠٠٧العراقی لسنة  

ڵكن نص ذلک بشکل واضح فی الدستور الکويتی ، حيث نص   ضاء المجلس. و اە عضو من اع

الدستور علی انه باصتطاحة عضو واحد من مجلس النواب له الحق ان يستجوب  رئيس المجلس  

 او اە عضو من اعضاء المجلس. 
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 :التوصیات -ثانيا 

 

رح  البرلمان العراقي في ط ة الرقابة البرلمانية بين الكتل فيايوصي الباحث بمساو -１

  ،  من حلبة الكتلة الأكبر وخاصة في الاستجواب  أي بمعنى إبعاد الوسائل الرقابية  ، الاستجواب ا

 .الاستجواب والغرض منه  لكيلا يقلل من فعالية 

الاستجواب؛ لأنه غير فعال    يوصي الباحث بتفعيل دور مجلس النواب العراقي بخصوص  -２

ولا يتخذ بشأنه قرار حازم يحاسب    ، برلمانأروقة قاعة ال  في   شکليا في الوقت الحاضرء فهو ينظر  

الشخصية قبل مصلحة    بسبب التكتلات والعلاقات بين السياسيين الذين وضعوا مصالحهم   ،المسيء

 .الشعب العراقي

الثقة لرئيس مجلس و الاعضاء، لذلک   ان انتخبوا باصوات الناخيبين، و هم الذين يعطون  -３

ن الحکومة لان ای عضو من اعضاء البرلمان  يجب ان يکون لهم الحق باستجواب ای مسول م 

 يعبر عن ارادة اعداد  هائلة من الناخبين. 

فی عملية الاستجواب. و بذلک يکون  اعطاء قوة كاملة للبرمان لکی يلعب دورا فعالا  -４

 الحکومة اکثر فعالية. 

تحديد ای نسبة لاستجواب رئيس المجس و اعضائه، فانه من الاحسن ان تکون النسبة  ان   -５

 لاستجواب الاعضاء مقارنة برئيس المجلس.  اقل
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،   13ط , 2011وتعديلاته لعام   1952مشاقبة، أمين  النظام السياسي الأردني، القانون الدستوري الأردني لعام  .17

 .  2017,مان: المؤلف ع

 .  1977النظم السياسية والقانون الدستوري ، الجزء الأول ، جامعة عين الشمس ، القاهرة ، : عر رمزي طه الشا  .18

( ، بغداد  2005د.وائل عبد اللطيف الفضل : أصول العمل النيابي )دراسة على ضوء دستور جمهورية العراق لعام  .19

 ،2007  . 

ى اعمال الحكومة في مصر والكويت ، الطبعة الأولى  الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية علد. جابر جاد نصار :   .20

 . 1999، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

  2004 –  2003دراسة نقدية تحليلية ، دار النهضة العربية ،  – فتحي فكري : وجيز القانون البرلماني في مصر د.  .21

 . ، القاهرة 

 . 1927ة ، القاهرة ، د. فؤاد كمال : الأوضاع البرلمانية ، مطبعة الكتب المصري - .22

لشركة الشرقية للنشر والتوزيع ، لبنان ، د. مصطفى ابو زيد فهمي : النظام البرلماني في لبنان ، الطبعة الأولى ، ا .23

1969  . 

، ( دراسة مقارنة)الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري اليمني : محمد مقبل حسن البخيتي  .24

 .  2008كلية الحقوق ،   –جامعة عين الشمس 

 

عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية ،   .25

 .   1989، منشاة المعارف ، الإسكندرية ،  6ط

 .  1985دون مكان نشر ،  عبد الغني بسيوني عبد الله : النظم السياسية واسس التنظيم السياسي ، الدار الجامعية ، .26

بد الله ناصف : مدى توافر السلطات السياسية مع المسؤولية في الدول الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ع .27

2001  . 

دار النهضة  : أسس القانون الدستوري وشرح النظام السياسي المصري ، القاهرة ,شرقاوي، سعاد وناصف، عبد الله  .28

 .  1984العربية، 

مكتبة القاهرة :  القاهرة)  النظام الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة،  :.  رف، طعيمةالج .29

 . 1964الحديثة، 

30.  

د. ابو الحجاج عبد الغني السيد : المسؤولية الوزارية في النظم الوضعية المعاصرة وفي النظم الاسلامية ، دار النهضة   .31

 .  2010العربية ، القاهرة ،  

 . 1996ليل : القانون الدستوري والدساتير المصرية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، د. محسن خ .32

 ثانيا: الرسائل الجامعية:

  2003)وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الادرني خلال : فيصل شطناوي  .1

 .   2011الدراسات القانونية ، جامعة جدارا ، الاردن ، ، دراسة مقدمة إلى كلية ( 2009 –
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 ،جامعة بابل  ،القانون  كلية  ،رسالة ماجستير بعنوان ) التفويض في الاختصاص التشريعي(  ،د. فاضل جبر لفته البديري .2

 . م1996

رين / كلية  ، رسالـة ماجستير، جامعة النه2005أحمد جاسم حسن، الاستجواب البرلماني وفق الدستور العراقي لعام  .3

 .  ٢٠١٧الحقوق، بغداد. 

 

، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي  ( دراسة مقارنة)الانظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة : احمد سعيفان . د .4

 .  2008الحقوقية ، لبنان ،  

توراه ، جامعة  وفاء بدر صباح، الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي )دراسة مقارنة( ، أطروحة دك .5

 . اقشة عين الشمس / كلية الحقوق ، بدون سنة من

دراسة تحليلية ،  كلية الحقوق    –جلال السيد بنداري عطية :  الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر   .6

 .  1996، جامعة القاهرة ، 

لسلطة التنفيذية )دراسة مقارنة تطبيقية على عبدالعزيز بن حمود اللحيدان : وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال ا .7

الشورى في المملكة العربية السعودية( ، رسالة ماجستير ، جامعة الملك عبدالعزيز / كلية الاقتصاد والإدارة ، مجلس  

2007  . 

راه ، كاظم على الجنابي : المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظام البرلماني )دراسة مقارنة( ، اطروحة دكتو .8

 .  2000جامعة بغداد / كلية القانون ،  

شبيب سويرى : السلطة التشريعية في مجلس التعأون العربي ودورها في الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ناصر  .9

 .  2009)دراسة مقارنة( اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق / جامعة عين الشمس ، 

 .  90، ص 2000السطلتين التشريعية والقضائية ، جامعة الكويت ، د.عادل الطبطبائي : الحدود الدستورية بين  .10

رسالة ماجستير ، جامعة الحاج لخضر )باتنة(   ليلى بن بغيلة : اليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري ، .11

 .  2004كلية القانون والعلوم السياسية ،  /

 . 1998، )دراسة مقارنة( ، الطبعة الثالثة ، دون مكان طبع د. عادل الطبطبائي : النظام الدستوري في الكويت  .12

وسيم حسام الين الأحمد ، الرقابة البرلمانية على اعمال الادرة في النظام البرلماني و الرئاسي ) دراسة مقارنة ( ،   .13

 .   2008الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 

ة مقارنة( ، اطروحة دكتوراه تقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق )دراس هشام جميل كمال أرحيم : الهيئآت المس .14

 . 2012، جامعة تكريت / كلية القانون ، 

دراسة  )التحقيق البرلماني في الانظمة السياسية البريطاني والأمريكي والمصري والعراقي رياض محسن مجهول :  .15

 . .  2007القانون ،   اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية ،( مقارنة

 

 والبحوث:ثالثا: الدوريات 

د.يسرى العطار : الاستجواب البرلماني )نظرة تقويمية( ، حلقة نقاشية ، كلية الحقوق / جامعة الكويت ،  مجلة   -１

 . 2001السنة الخامسة والعشرون ،  –جامعة الكويت ، ملحق العدد الثاني  –الحقوق 
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ومبأدى النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة ، مكتبة القاهرة د. طعيمة الجرف: القانون الدستوري  -２

 .  1964الحديثة ، القاهرة ، 

، مجلة الحقوق ( دراسة تحليلية نقدية)الاستجواب البرلماني للوزراء في الكويت : محمد عبد الحسن المقاطع . د -３

 . 2002،  جامعة الكويت ، ملحق العدد الثالث ، السنة السادسة والعشرون  /

 رابعا: الاتفاقيات الدولية

 

 خامسا: الدساتير:

    2005لسنة   لعراقی الدستور ا .1

 الدستور الاردني .2

 الدستور اليمنی .3

 الدستور المصری  .4

 الدستور الکويتی .5

 1979النظام الداخلي لمجلس الشعب المصري لعام   .6

 . 1963الداخلي لمجلس الامة الكويتي لعام النظام  .7

 .   1996نواب الاردني لعام النظام الداخلي لمجلس ال .8

 

 سابعا: المواقع الالكترونية:

خبر منشور على موقع مجلس النواب   -１

http://parliment.iq/Iraqi_council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdy

awqwqdjasdba..... 

 

 ثامنا: المصادر الأجنبية:

  

1. Gerad Cornu, Vacbulaire Juridique, Presses Universitaires de Francia . 
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